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تتميــز مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي التــي تــأتي في إطــار مســار ثــوري تقليديــا بثنائيــة التفكيــك و البنــاء. تفكيــك ركائــز و 
مؤسســات و أســاليب النظــام القديــم والســعي الى بنــاء بدائــل ديمقراطيــة لمختلــف هــذه البنــى و الركائــز و الأســاليب. 
و تتميــز عمليتــا التفكيــك و البنــاء بالصــراع بيــن القــوى المحافظــة المســتفيدة مــن النظــام القديــم والقــوى المنحــازة 
للثــورة و لبنــاء نظــام ديمقراطــي يقطــع مــع الاســتبداد و مؤسســاته و أســاليب حكمــه و ثقافتــه. و ينــدرج الإعــلام في قلــب 
هــذا الصــراع لمــا لــه مــن تأثيــر واســع و نفــاذ لمختلــف فئــات المواطنيــن في المــدن و الأريــاف، في الأماكــن العموميــة وفي 
المحــلات الخاصــة و دخولــه بيــوت النــاس ومخاطبتــه مختلــف الفئــات مهمــا كان مســتواها العلمــي و ثقافتهــا و درجــة 
وعيها. و يمثل إرســاء التعددية و النزاهة و الموضوعية و القيم و طرق التســيير و النشــاط الديمقراطية في قطاع الإعلام 
في نفــس الوقــت هدفــا رئيســيا مــن أهــداف الانتقــال الديمقراطــي و إحــدى ركائــزه الأكثــر حساســية و بالتــالي أحــد أهــم 
مياديــن الصــراع شــدة و شراســة بيــن قــوى الجــذب إلى الــوراء و قــوى الدفــع نحــو التغييــر و إرســاء البنــاء الديمقراطــي. فــإلى 
جانــب الدســتور و المؤسســات السياســية مــن مجالــس نيابيــة و دســتورية و مؤسســات الســلطة التنفيذيــة و القضائيــة و 
الأمنيــة و آلــة الحــزب الحاكــم، يعتمــد نظــام الاســتبداد علــى الإعــلام كآلــة دعايــة و مغالطــة و تزييــف و تعتيــم علــى حقيقــة 
الواقــع الاجتماعــي و الاقتصــادي و السياســي. كمــا يســتعمل كأداة قويــة لتشــويه المعارضيــن و الشــرفاء مــن المدافعيــن 

عــن الحقــوق و الحريــات و القيــم الديمقراطيــة. 

الانتقــال الديمقراطــي عمومــا وفي قطــاع الإعــلام خصوصــا عمليــة مخــاض عســير جــدا لأنــه في ملتقــى مصالــح و رؤى و 
تصــورات و ثقافــات حوكمــة متناقضــة و متصارعــة.

و  يشــكل قطــاع الإعــلام ســاحة المعركــة الحقيقيــة مــن أجــل الحريــات، حيــث يقــوم ، كســلطة رابعــة، بــدور علــى غايــة مــن 
الحساســية . فهــو يمثــل حلبــة رئيســية للصــراع بيــن المــوروث الاســتبدادي و المنشــود الديمقراطــي. 

كمــا يمثــل مجــال صــراع بيــن نزعــة الســلطة السياســية عامــة و مهمــا كانــت الخطابــات للهيمنــة أو علــى الأقــل التأثيــر 
لتوظيفــه في خدمــة خياراتهــا و سياســاتها و ”انجازاتهــا“ و حــرص أهــل المهنــة عمومــا و القــوى الديمقراطيــة عامــة علــى 
ضمــان اســتقلالية هــذا الإعــلام و موضوعيتــه. فالإعــلام يواجــه تقليديــا اشــكالية في علاقتــه بالســلطة السياســية و هــي 
اشــكالية التبعيــة و الاســتقلالية أو بلغــة دســتورية جدليــة الســلطة و الحريــة و ضــرورة التــوازن بينهمــا و هــو مــا يدفــع الى 
ضــرورة تدعيــم حريــة الإعــلام باعتبــاره مســتهدفا تقليديــا بسياســات الإخضــاع و التوظيــف حتــى يقــوم بــدوره كســلطة 
رابعــة تســاهم في هــذا التــوازن و في ابعــاد خطــر انخــرام التــوازن لصالــح الســلطة علــى حســاب الحريــة و الطريــق المــؤدي 

بالتأكيــد للاســتبداد. 

و حــول علاقــة الإعــلام بالديمقراطيــة هنــاك اعتقــاد ســائد في بلادنــا كمــا في العالــم عمومــا يصــل الى مســتوى البديهيــات 
التــي تقبــل الكثيــر مــن النقــاش و ذلــك منــذ عهــد الفيلســوف كانــط وهــو الاعتقــاد في الترابــط العميــق بيــن الإعــلام و 
الديمقراطيــة. فالديمقراطيــة تتميــز أساســا بحريــة تــداول الآراء و الأفــكار و مقارعتهــا لبعضهــا البعــض باعتبارهــا أفضــل 

الطــرق لإرســاء حكــم ديمقراطــي رشــيد. 

كثــر وثوقــا. فالإعــلام يســتفيد مــن  و انطلاقــا مــن هــذا الاعتقــاد تبــدو فكــرة الارتبــاط بيــن الانتقــال الديمقراطــي والإعــلام ا
التحولات في اتجاه الديمقراطية بشــكل مباشــر حيث تســتطيع وســائل الإعلام التأثير على بعض الســلوكيات و الأحداث 
بمــا يســاهم في عمليــة التخلــص مــن الأنظمــة التســلطية. و غالبــا مــا تكــون عمليــة الانتقــال الديمقراطــي طويلــة و عســيرة 

و هــو مــا يجعــل وســائل الإعــلام حلبــة رئيســية للحــوار و للصراعــات و للعمليــة الديمقراطيــة بصــورة عامــة. 

و في هــذا الســياق و حــول علاقــة الإعــلام بالديمقراطيــة نلاحــظ علــى الصعيــد الــدولي و مــن خــلال التجــارب المقارنــة 
رئيســيين:  اتجاهيــن 

مقدمة



 اتجــاه أول يركــز خاصــة علــى ضــرورة دمقرطــة الإعــلام و الاتصــال و مؤسســاته في ســياقات الديمقراطيــة الناشــئة أو 
. الصاعــدة 

و اتجــاه ثــاني يتنــاول وســائل الإعــلام و الحريــة التــي تتمتــع بهــا أو غيابهــا كمؤشــر لتقييــم درجــة عمــق الديمقراطيــة التــي 
بلغتهــا الــدول التــي تعيــش مســارات انتقــال ديمقراطــي.

أمــا تأثيــر وســائل الإعــلام كفاعــل حيــوي في عمليــة الانتقــال الديمقراطــي فلــم تحظــى باهتمــام كبيــر في العالــم كلــه الى 
حــدود تســعينات القــرن الماضــي حيــث فرضــت التحــولات التــي عرفتهــا أوروبــا الشــرقية و عــدد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة 
و الجنوبيــة و إفريقيــا و آســيا طــرح هــذه المســألة. أمــا خــلال العشــريات التــي ســبقت فقــد كان الاهتمــام منصبــا علــى دور 
الإعــلام في علاقــة بثنائيــة التخلــف و التنميــة ثــم اشــكالية الإعــلام و التبعيــة الثقافيــة والمطالبــة بنظــام اعلامــي عالمــي 

جديــد.

و رغــم التطــور المترابــط و المتزامــن منــذ مــا يزيــد علــى القرنيــن بيــن انتشــار وتركيــز الديمقراطيــة و بــروز و تطــور الإعــلام 
الجماهيــري ))médias de masse تكاثــرت في العشــريات الأخيــرة و علــت الأصــوات المعبــرة عــن تخــوف مــن توجــه 

مضــاد تحــول الإعــلام بمقتضــاه الى خطــر علــى الديمقراطيــة يهــدد هــا و حتــى يدمرهــا.

و يبــدو مســتقبل العلاقــة بيــن الإعــلام و الانتقــال الديمقراطــي ثــم الديمقراطيــة اليــوم غيــر واضــح خاصــة مــن زاويــة 
مســاهمته في العمليــة الديمقراطيــة. فهــي علاقــة تبــدو معقــدة و لا تخلــو مــن الغمــوض في ظــل تزايــد الانحرافــات عنــد 
كثرهــا انتشــارا و تأثيــرا و التــي أصبحــت تهــدد حريــة الإعــلام و الديمقراطيــة  كبــر وســائل الإعــلام و أ العديــد مــن أهــم و أ
تحــت تأثيــر قــوى سياســية و لوبيــات ماليــة و ممارســات و برامــج شــعبوية و ديماغوجيــة و اللهــاث وراء نســب المشــاهدة 

و الإثــارة المجانيــة بحثــا عــن الترفيــع في مداخيــل الإشــهار و في غيــاب الأخلاقيــات المهنيــة.

و توفر الحالة التونسية في هذا السياق اطارا مناسبا للتأمل و التحليل و ايجاد الحلول القانونية الوظيفية و المؤسساتية 
و الأخلاقية لإرساء إعلام حر و مستقل و مهني و نزيه يكون في خدمة الديمقراطية و مجالا لترسيخ ثقافتها. 

و يتماهــى ارســاء اعــلام  مســتقل و تعــددي شــفاف في تســييره و راقي في مضامينــه بالضــرورة مــع أهــداف الثــورة و عمليــة 
الانتقــال الديمقراطــي في الحريــة. فمســألة الاســتقلالية وثيقــة الارتبــاط بمســألة الحريــة  إذ لا حريــة دون اســتقلالية و لا 

اســتقلالية دون حريــة. 

و يبــدو الإطــار القانــوني و المؤسســاتي الــذي تتحــرك فيــه وســائل الإعــلام  في قلــب الخليــط بيــن المــوروث و المنشــود: بيــن 
تشــريعات موروثــة تطغــى عليهــا روح الإخضــاع و غيــاب الاســتقلالية و أخــرى مســتحدثة تتميــز بــروح تحرريــة تســعي 
لإرســاء ضمانــات ليــس فقــط علــى مســتوى المبــادئ و القيــم و القواعــد العامــة و انمــا كذلــك علــى مســتوى الآليــات 

العمليــة و المؤسســاتية الضامنــة لمطابقــة المبــادئ و القواعــد للممارســة الفعليــة.  

وقــد شــكلت وســائل الإعــلام التونســية، في أغلبيتهــا الســاحقة، أعمــدة ارتكــز عليهــا النظــام الســلطوي طيلــة العشــريات 
التــي ســبقت ســنة 2011. ومنــذ مغــادرة الرئيــس الأســبق، باتــت تشــكل أحــد أهــم ورشــات الانتقــال الديمقراطــي في البــلاد. 
فقــد هبــت منــذ ذلــك التاريــخ علــى قطــاع الإعــلام و علــى البــلاد ريــاح الحريــة حتــى إن الثــورة التونســية وصفــت بأنهــا ثــورة 
الحريــة و يجمــع الملاحظــون تقريبــا علــى أن أهــم مــا تحقــق منــذ خــروج الرئيــس الأســبق هــو حريــة التعبيــر و الإعــلام و 
الاتصــال ولكــن الجميــع يقــر بــأن هــذه الحريــة التــي تعتبــر "بوابــة بقيــة الحريــات" مــا زالــت هشــة و مهــددة و أنهــا تحتــاج الى 
ارســاء نظــام قانــوني مــن شــأنه حمايتهــا بشــكل فعــال و المســاهمة في تطويــر مقتضياتهــا واركانهــا مــن خــلال ارســاء اطــار 
للتعديــل الــذاتي خاصــة للصحافــة المكتوبــة الورقيــة و الإلكترونيــة و تعزيــز منظومــة تعديــل مســتقل و مهنــي وموضوعــي 

ومحايــد للاتصــال الســمعي و البصــري .

 ورغــم أن الفتــرة الانتقاليــة تميــزت بصعوبــات كبيــرة و أن عمليــة ارســاء مشــهد اعلامــي حــر و تعــددي و مهنــي واجهــت 
و مازالــت تواجــه عراقيــل كبيــرة و صعوبــات قويــة فأنهــا عرفــت عــددا مــن الإصلاحــات المهمــة وارســت اطــارا قانونيــا 
تشــريعيا و دســتوريا جديــدا مثــل مكاســب حقيقيــة. و إن كانــت الإصلاحــات التشــريعية انتقاليــة و مؤقتــة و لا تخلــو مــن 
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النقائــص و نقــاط الضعــف فــإن الأســس الجديــدة التــي ارســاها الدســتور الجديــد لســنة 2014 مــا زالــت تنتظــر البلــورة 
و التفصيــل و هــو مــا يعنــي أن قطــاع الإعــلام عمومــا وتعديلــه خصوصــا مــا زال موضــوع بحــث عــن تركيــز اطــار قانــوني 
مؤسســاتي قــار و متكامــل يســاهم في تجــاوز الإشــكاليات و الصعوبــات التــي يعرفهــا القطــاع و النقائــص التــي عرفتهــا 

الإصلاحــات التــي تــم ارســاؤها بعــد 14 جانفــي 2011 . 

ويمثــل إرســاء إطــار قانــوني جديــد يضمــن حريــة الإعــلام و يدعمهــا و يرســى مناخــا مــن التعدديــة الفعليــة و المهنيــة العاليــة 
إحــدى الورشــات الكبــرى المفتوحــة منــذ 2011. فحريــة التعبيــر التــي تعتبــر حريــة الإعــلام بوابتهــا الرئيســية هــي أحــد أهــم 

مكاســب الثــورة التونســية. 

وبعــد المرســومين عــدد 115 و 116 لســنة 2011 الذيــن، رغــم بعــض المحدوديــات و النقائــص التــي ترتبــط بطبيعتهمــا 
الانتقاليــة، مثــلا تقدمــا نوعيــا مهمــا، فتــح دســتور 2014 البــاب لتدعيــم حريــة الإعــلام و الاتصــال و تطويرهــا. فقــد نــص 
الدســتور الجديــد علــى أن حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والإعــلام والنشــر مضمونــة" )الفصــل 31(، و وضــع علــى عاتــق 
الدولــة أن "تضمــن الحــق في الإعــلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة" و أن "تســعى إلى ضمــان الحــق في النفــاذ إلى شــبكات 

الاتصــال" )فصــل 32( . كمــا كــرس الصبغــة الدســتورية للهيئــة التعديليــة )الفصــلان 125 و 127(.

و في هــذا الســياق و في ســعي لتكريــس هــذه الأحــكام الدســتورية تولــت عــدة أطــراف رســمية و نقابيــة تتمثــل بالخصــوص 
في الوزارة المكلفة بحقوق الإنســان و العلاقات مع المؤسســات الدســتورية و المجتمع المدني و الهيئة العليا المســتقلة 
للاتصــال الســمعي البصــري و النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين اعــداد و تقديــم مقترحــات لمشــاريع قوانيــن 

أساســية و اصلاحــات جديــدة أثــار بعضهــا اختلافــات و خلافــات و جــدل. 

و تهــدف هــذه الورقــة المتواضعــة الى المســاهمة في ارســاء رؤيــا شــاملة و استشــرافية مــن شــأنها المســاعدة علــى ادخــال  
اصلاحــات عميقــة  يجســدها اطــار قانــوني منســجم و متكامــل يفتــح آفاقــا حقيقيــة لإرســاء مشــهد اعلامــي تعــددي ومهنــي 

و متحــرر مــن هيمنــة كل الســلط و القــوى السياســية و اللوبيــات الاقتصاديــة والماليــة. 

2011 مــن اصلاحــات  الرؤيــا بالضــرورة قــراءة للمــوروث و تقييمــا نقديــا موضوعيــا لمــا تحقــق منــذ  و تقتضــي هــذه 
ومكاســب و لكــن ايضــا مــن نقائــص و نقــاط ضعــف و تشــخيصا للواقــع الراهــن للقطــاع بمــا فيــه مــن عناصــر ايجابيــة 
و مــا يعرفــه مــن نقــاط ضعــف ومــن انحرافــات و مــا يتهــدده مــن مخاطــر و استشــرافا لآفــاق تطــور القطــاع بمــا يســمح 
مــن وضــع تصــور متكامــل و منســجم للإصــلاح و تقديــم مقترحــات و توصيــات عمليــة تكــون واقعيــة و طموحــة في نفــس 
الوقــت تتعلــق بالخصــوص بالإطــار القانــوني المســتقبلي المنتظــر لتعديــل قطــاع الإعــلام ســواء الصحافــة المكتوبــة الورقيــة 

و الرقميــة أو الاتصــال الســمعي البصــري.

و تبعا لذلك سيتم تقسيم هذه الورقة الىثلاثة أجزاء.

 يتعرض الأول الى محاولة تعريف المقصود بتعديل الإعلام و أهدافه و خصائصه و تطوره. 

و يركز الجزء الثاني على محاولة تشخيص الموروث و تقييم للسياق الراهن.  

ويهتم الجزء الثالث بقراءة نقدية لمختلف مشاريع القوانين المقترحة أو المعدة من مختلف الأطراف المعنية 

و تقديم عدد من المقترحات و التوصيات. 



تبعــا لقيــام مؤسســة ســوليدار بإنجــاز دراســات ســابقة حــول الهيئــات التعديليــة1 و حــول تعديــل قطــاع الإعــلام فســنكتفي 
بالتذكيــر بتعريــف مفهــوم التعديــل )فــرع أول( ثــم بإبــراز خصوصيــات التعديــل في المجــال الإعلامــي وأهدافــه )فــرع ثــاني(.

الفرع الأول : مفهوم التعديل و جذوره
التعديــل مــن حيــث جــذوره ليــس مفهومــا قانونيــا و انمــا دخــل العلــوم القانونيــة بصــورة متأخــرة قادمــا مــن عــدة علــوم 
أخــرى. فقــد بــرز مفهــوم التعديــل خاصــة في علــوم البيولوجيــا و الميكانيــك و الإلكترونيــك و العلــوم الســيبرنية و يعنــي 

التعديــل في هــذه المجــالات آليــات جعــل حركــة أو ســير آلــة أو قــوة الدفــع أو الجســد منتظمــة و متوازنــة. 

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي و المؤسســاتي فقــد بــرز مفهــوم التعديــل و كذلــك الهيئــات التعديليــة منــذ القــرن التاســع 
عشــر في الولايــات المتحــدة خاصــة في قطاعــات الاقتصــاد و التجــارة و المنافســة و الاتصــالات . 

حيث أحدثت لجنة التجارة بين الولايات Interstate commerce commission منذ سنة 1887

ثم انشأت اللجنة الفيدرالية للتجارة 

 و بعــد ذلــك انتشــرت الهيئــات التعديليــة و بــرزت خاصــة في بلــدان أوروبــا الشــمالية و المملكــة المتحــدة قبــل أن تنتشــر 
في بقيــة بلــدان العالــم انطلاقــا مــن أواخــر ســبعينات و خــلال ثمانينــات و تســعينات القــرن الماضــي.

وفي الحقيقــة  تبــدو الهيئــات التعديليــة  كيانــا قانونيــا غيــر محــدد الهويــة بوضــوح. فالهيئــات التعديليــة تتزايــد و تنتشــر 
و تتوســع دوليــا و وطنيــا في منــاخ يتميــز اجمــالا بالترحيــب و حتــى الحفــاوة و تتزايــد مكانتهــا المؤسســاتية و القانونيــة 
لتصــل الى حــد التكريــس الدســتوري لعــدد منهــا رغــم غمــوض و ضبابيــة المفهــوم و غيــاب تعريــف قانــوني دقيــق ســواء 

في القانــون التونســي أو في التشــريعات الأجنبيــة.

1 بالخصوص دراسة الأستاذ محمد شفيق  صرصار و السيد مراد بن مولى حول الهيئات الدستورية المستقلة - تونس 2018

تعديل الإعلام : ماذا نقصد؟
و أية خصوصيات في القطاع الإعلامي؟

الجزء الأول
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و غموض هذه الهيئات مترتب عن مجموعة من المعطيات أهمها في اعتقادنا :

- ضبابية مفهوم التعديل نفسه

- الصبغة المستحدثة للهيئات التعديلية على منظومتنا القانونية.

- ارتبــاط بــروز هــذه الهيئــات بتوجــه و حركــة عميقــة و شــاملة و حتــى عالميــة في مجــال حوكمــة الشــأن العــام عمومــا و 
حوكمــة الاقتصــاد خصوصــا أدت الى مراجعــات و تطــورات متســارعة و متحركــة لــدور الدولــة و علاقتهــا بالســوق مــن جهــة 

و بالمجتمــع ككل مــن جهــة أخــرى. 

هــذه العوامــل و المعطيــات تجعــل مــن الهيئــات التعديليــة كيانــا قانونيــا مــن صنــف جديــد لا يمكــن مقاربتــه بالمفاهيــم و 
المؤسســات و المنظومــة القانونيــة و حتــى السياســية التقليديــة الســائدة لحــد الآن. 

و تمثــل الهيئــات التعديليــة صنفــا متميــزا مــن الهيــاكل العموميــة كثيــرا مــا تثيــر التســاؤل حــول طبيعتهــا و تموقعهــا في 
المنظومــة المؤسســاتية : هــل هــي هيــاكل دســتورية عليــا أم هيــاكل اداريــة أم هيــاكل قضائيــة أو شــبه قضائيــة أم أنهــا في 

منزلــة بيــن المنزلتيــن ســواء مــن حيــث وظائفهــا أو مــن حيــث تنظيمهــا و تركيبتهــا؟ .

في مرحلــة أولى كان التوجــه الغالــب هــو اعتبارهــا ذات صبغــة إداريــة حتــى إنــه كثيــرا مــا توصــف هــذه الهيئــات بأنهــا 
هيئــات اداريــة مســتقلة تكلــف بتعديــل قطــاع أو مجــال معيــن و لكنهــا مســتقلة و تتموقــع خــارج الهــرم الإداري و تتمتــع 

باســتقلالية قويــة عــن الســلطة التنفيذيــة بالتــالي لا تخضــع لأيــة رقابــة لا رئاســية و لا رقابــة إشــراف.

و في مرحلــة ثانيــة أصبــح عــدد مــن هــذه الهيئــات يوصــف بأنــه هيئــات عموميــة مســتقلة و في مرحلــة ثالثــة بــرزت فئــة 
جديــدة مــن الهيئــات المســتقلة وقــع تكريســها في الدســتور بحيــث توصــف بالهيئــات الدســتورية المســتقلة.

و تكتســي وظيفــة التعديــل أحــد أهــم خصوصيــات الهيئــات التعديليــة التــي تميزهــا عــن وظائــف الإدارة  التقليديــة . فبينمــا 
تتمثــل الوظيفــة الرئيســية لــلإدارة التقليديــة في تنفيــذ القانــون و تكريــس خيــارات الســلطة السياســية مــن خــلال نشــاطات 
الضبــط )وضــع قواعــد و اتخــاذ قــرارات تطبيقيــة( و المرفــق العــام )تقديــم خدمــات ( و التــي تمثــل كلهــا في نهايــة الأمــر 
كثــر  تنفيــذ و انفــاذ القانــون فــإن الهيئــات التعديليــة لا تكتفــي بتطبيــق القانــون بالمعنــى الضيــق و تتجاوزهــا الى وظيفــة أ
خصوصيــة و اتســاعا تتمثــل في التعديــل و التــي تهــدف مــن خــلال عــدد مــن القواعــد الى ارســاء تــوازن بيــن عــدة نشــاطات 

و حــركات بهــدف ضمــان اســتقرار منظومــة و توازنهــا و بالتــالي تواصلهــا و اســتمراريتها.

في تونس عرف بروز و تطور الهيئات التعديلية المستقلة ثلاث مراحل. 

في مرحلــة أولى بــرزت هيئــات مســتقلة أحدثــت بمقتضــي القانــون ووصفــت بالهيئــات الإداريــة المســتقلة كهيئــة الســوق 
الماليــة المحدثــة ســنة 1994 و الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات المحدثــة ســنة 2001 ثــم الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات 

الشــخصية المحدثــة ســنة 2004 أو الهيئــة العامــة للتأميــن المحدثــة ســنة 2008. 

و في مرحلــة ثانيــة انطلقــت مباشــرة بعــد 14 جانفــي 2011 و تواصلــت الى تاريــخ المصادقــة علــى دســتور 2014 بــرز 
عــدد مــن الهيئــات الانتقاليــة وصفــت بالهيئــات العموميــة كالهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة و الإصــلاح السياســي و 
الانتقــال الديمقراطــي و اللجنــة الوطنيــة لتقصــي الحقائــق حــول الرشــوة و الفســاد و اللجنــة الوطنيــة لاســتقصاء الحقائــق 
في التجــاوزات المســجلة خــلال فتــرة أحــداث الثــورة و الهيئــة الوطنيــة المســتقلة للإصــلاح الإعــلام و الاتصــال و بعــد ذلــك 
بالخصــوص الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات )مرســوم عــدد 14لســنة 2011 ( و الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي البصــري )المرســوم عــدد 116 لســنة 2011( ثــم بعــد انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي احدثــت هيئــات 

مســتقلة أخــرى كالهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب2 و هيئــة الحقيقــة و الكرامــة3.

كتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 2  قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أ
3  انون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمه
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

وفي مرحلــة ثالثــة انطلقــت مــع صــدور الدســتور الجديــد في 27 جانفــي 2014 بــرز صنــف جديــد مــن الهيئــات المســتقلة 
وصفــت بالدســتورية حيــث خصــص الدســتور الجديــد بابــا كامــلا هــو البــاب الســادس للهيئــات الدســتورية المســتقلة 
)الفصــول مــن 125 الى 130( و الــذي نــص علــى إحــداث خمــس هيئــات مــن هــذا الصنــف. و في هــذا الإطــار تنــدرج هيئــة 

الإعــلام الســمعي البصــري المنصــوص عليهــا بالفصــل 127 مــن الدســتور.

و مــا زال هــذا البــاب يعــاني مــن عــدم تكريــس كامــل أحكامــه حيــث لــم تحــدث بعــض الهيئــات المنصــوص عليهــا بعــد بينمــا 
مــا زالــت بعــض الهيئــات ذات الصبغــة الوقتيــة تنشــط علــى أســاس مراســيم أو قوانيــن انتقاليــة وقتيــة وهــو حــال هيئــة 
الإتصــال الســمعي البصــري التــي تهمنــا في إطــار هــذه الورقــة. وهــي الهيئــة الدســتورية الوحيــدة ذات الصبغــة التعديليــة 

بالمعنــى الدقيــق لهــذا المصطلــح.  فمــا هــي خصوصيــات التعديــل في مجــال الإعــلام ؟

الفرع الثاني : تعديل الإعلام: أية خصوصيات ؟
بصورة عامة يمكن تعريف التعديل بأنه وظيفة تهدف لضمان استقرار و توازن منظومة ما و عند الضرورة اعادتها.

يتميــز تعديــل الإعــلام عــن بقيــة أصنــاف و مجــالات التعديــل بأنــه ليــس فقــط ضمــان للمنافســة و للتــوازن الاقتصــادي بيــن 
مختلــف المؤسســات الإعلاميــة و انمــا بتعلقــه خاصــة بالحريــات العامــة و في طليعتهــا حريــة التعبيــر . 

عموما يمكن تقسيم تعديل الإعلام و الاتصال الى ثلاثة فروع :

- العمــل علــى احتــرام القواعــد الاقتصاديــة مــن جهــة بمــا يعنيــه ذلــك خاصــة مــن مقاومــة تركيــز ملكيــة وســائل الإعــلام 
و مواقــع الهيمنــة الاقتصاديــة ، و ارســاء التــوازن بيــن مختلــف المؤسســات و المتدخليــن الناشــطين في القطــاع . و 

مــن هــذه الزاويــة لا يتميــز التعديــل باعتبــاره تعديــلا لقطــاع اقتصــادي. 

- و لكــن الإعــلام ليــس مجــرد قطــاع اقتصــادي و ليــس قطاعــا كالقطاعــات الأخــرى و انمــا هــو قطــاع وثيــق الارتبــاط 
بالحريــات و لذلــك فــإن تعديلــه فضــلا عــن بعــده الاقتصــادي هــو أساســا تعديــل للحريــات مــن حيــث حمايتهــا و 
تعزيزهــا و تأطيرهــا. و لذلــك يهــدف تعديــل الإعــلام الى ضمــان حريــة التعبيــر و التعدديــة في الــراي و الإعــلام و الى 
حمايــة اســتقلالية المؤسســات الإعلاميــة و الصحفييــن مــن مختلــف الضغوطــات و التضييقــات التــي يمكــن ان 
تمارســها مختلــف القــوى السياســية و الاقتصاديــة بهــدف اخضاعــه و توظيفــه بشــكل يضــر بمصداقيــة الإعــلام و 
المصلحــة العامــة و حــق المواطنيــن في اعــلام مهنــي ونزيــه. و قــد ذهــب المجلــس الدســتوري الفرنســي منــذ ســنة 
1984 الى اعتبــار الهيئــة التعديليــة المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري ضمانــة أساســية لممارســة حريــة عامــة4. 

- الســهر علــى احتــرام قواعــد أخلاقيــات المهنــة لضمــان اعــلام مهنــي وموضوعــي ومتــوازن و الحمايــة مــن الانحرافــات 
و التجــاوزات خاصــة علــى مســتوى مضاميــن المــادة الإعلاميــة و اســاليب العمــل الإعلامــي .

و تجــد خصوصيــة التعديــل في قطــاع الإعــلام اسســها في أن هــذا القطــاع يواجــه تأثيــرات و ضغوطــات متنوعــة و متعــددة 
الأطراف. فلئن كان تدخل الدولة يمكن أن يحمي حرية التعبير و الإعلام و الاتصال من ضغوطات المصالح الاقتصادية 
فإنــه يحمــل مخاطــر الوصايــة السياســية و لذلــك فــإن التعديــل المســتقل يمثــل حــلا وســطا يمكــن مــن الحمايــة مــن 

ضغوطــات الدولــة كمــا مــن اللوبيــات الاقتصاديــة و الماليــة و دعــم اســتقلالية الفاعليــن في القطــاع مؤسســاتا و أفــرادا. 

و تعنــى الاســتقلالية قيــام الأفــراد، أو الهيئــات، بإنتــاج الفعــل غيــر المملــى، وغيــر الموجــه مــن أي جهــة كانــت، وكيفمــا كانــت 
هــذه الجهــة، وبنــاء علــى اقتنــاع معيــن يســعى لبنــاء رؤيــا تهــدف الى خدمــة المصلحــة العامــة، تجــاه القضايــا الاقتصاديــة، 

 «Une garantie fondamentale pour l’exercice d’une liberté publique» au sens de l’article 34 de la Constitution 4
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والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمدنيــة، والسياســية، ودون تحيــز إلى هــذه الجهــة، أو تلــك، ودون رغبــة في تحقيــق غايــة معينــة، 
يلتمــس مــن ورائهــا إرضــاء هــذه الجهــة، أو تلــك. و يطــرح هــذا المفهــوم ضــرورة احتــرام الممارســة الديمقراطيــة بمضمونهــا 

الاقتصــادي، والاجتماعــي، والثقــافي، والمــدني، والسياســي، ممــا يتيــح الفرصــة أمــام ممارســة الإعــلام المســتقل. 

وانطلاقا من هذا التصور لاستقلالية الإعلام فإن التعديل يسعى إلى:

- أن لا يكــون الإعــلام منبــرا لوجهــة نظــر الدولــة بســلطاتها الثــلاث و خاصــة التشــريعية و التنفيذيــة تجــاه القضايــا 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمدنيــة، والسياســية، ولكنــه، في نفــس الوقــت، معنــي بالإخبــار عــن مــا تقــوم 

بــه الدولــة في مختلــف المجــالات، دون تحديــد موقــف معيــن مــن ذلــك.

- أن لا يكــون منبــرا للحكومــة بمعنــى الســلطة التنفيذيــة، التــي يتحكــم فيهــا حــزب معيــن، أو مجموعــة مــن الأحــزاب، 
حتــى يتــأتى الابتعــاد عــن احتــواء الحكومــة، أو حزبهــا، أو أحزابهــا لــه، وحتــى يتمكــن مــن تجســيد الحيــاد الــلازم تجــاه 

العمــل الحكومــي، وتجــاه أحــزاب الحكومــة.

- أن لا يكــون منبــرا لحــزب معيــن، أو لمجموعــة مــن الأحــزاب المعارضــة للحكومــة، حتــى يبقــى بعيــدا تمامــا عــن 
الانحيــاز إلى المعارضــة كيفمــا كان شــكلها.

وحيــاد الإعــلام المســتقل، لا يمنــع مــن أن يكــون مجــالا لعــرض مــا تقــوم بهــا الدولــة، والحكومــة بأحزابهــا المختلفــة، ومــا 
تقــوم بــه أحــزاب المعارضــة، بالإضافــة إلى مــا تقــوم بــم منظمــات المجتمــع المــدني، دون تحيــز لأي منهــا. وبذلــك تكــون 
اســتقلالية الإعــلام مجســدة علــى أرض الواقــع، وعلــى جميــع المســتويات، حتــى يتــأتى لهــا القيــام بدورهــا كامــلا في خدمــة 
المعلومــة المجــردة إلا مــن الانحيــاز إلى خدمــة الحقيقــة ، التــي تســاهم في رفــع وعــي جميــع أفــراد المجتمــع، علــى جميــع 
المســتويات: الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمدنيــة، والسياســية. و هــذا مــا يحتاجــه الإعــلام العمومي بالخصوص 

كثــر مــن غيــره مــن ميــل مــن يمســك الســلطة الى الإفــراط فيهــا . باعتبــاره المهــدد أ

و تعــاني ثقافــة التعديــل مــن هشاشــة حقيقيــة نظــرا لإرث تميــز بتغييبهــا كليــا و لســياق انتقــالي ، رغــم مــا تحقــق فيــه مــن 
خطــوات وتطــورات مهمــة مــا زالــت الأطــر القانونيــة و المؤسســاتية المنظمــة للمشــهد الإعلامــي و الحاميــة لحريتــه لــم 

ترســخ و تتدعــم بشــكل نهــائي وبالنســبة لبعــض اصنــاف الإعــلام كالمكتــوب و الإلكتــروني لــم ترســى أصــلا. 



واجهــت عمليــة إصــلاح الإعــلام و تركيــز حريتــه و مهنيتــه صعوبــات جمــة ناتجــة عــن ارث طويــل مــن القمــع و اغتصــاب 
الحريــة و غيــاب أدنى لبنــات ثقافــة التعديــل )فــرع أول(. و هــو مــا يجعــل مــن الإصلاحــات التــي تــم انجازهــا بعــد 2011 

تتميــز في الآن نفســه بالجــرأة و لكــن ايضــا بعــدم كفايتهــا )فــرع ثــاني( 

الفرع الأول : إرث ثقيل
لقد واجهت عملية الانتقال التي انطلقت منذ 2011 تركة ثقيلة جدا سمتها الأساسية القمع والانغلاق 

و التوظيــف الدعــائي الفــج و التفقيــر مــن الكفــاءات و القمــع الشــديد لأهــل هــذا القطــاع حتــى إن النظــام الســابق نعــت 
بالأصبــع و وضــع في أســفل الترتيــب مــن حيــث احتــرام حريــة الإعــلام و الاتصــال و في طليعــة القوائــم الســوداء لأعــداء هــذه 

الحريــة مــن عديــد المنظمــات الدوليــة ذات المصداقيــة في هــذا المجــال. 

و قــد ورثــت البــلاد إذا مشــهدا إعلاميــا يســوده الانغــلاق و الــرداءة و التصحــر و غيــاب التعدديــة و التنــوع في المحتــوى و 
الأفــكار و الآراء رغــم تزايــد نســبي في المؤسســات و العناويــن مــن الناحيــة الكميــة.

مــن  يتميــز بصنفيــن  الاســتبدادي مشــهدا  النظــام  تــرك  فقــد  البصــري  و  الســمعي  الإعلامــي  القطــاع  يخــص  فيمــا  و 
الأجهــزة: و  المؤسســات 

- مؤسســات إعــلام حكومــي دعــائي منغلــق و ذو مســتوى متــردي تتمثــل في مؤسســة التلفــزة التونســية بقناتيهــا 
تونــس 7 و تونــس 21 و مؤسســة الإذاعــة التونســية و التــي تضــم إذاعتيــن مركزيتيــن و عــدد مــن الإذاعــات الجهويــة

- مؤسســات خاصــة تتمثــل في قناتيــن تلفزيتيــن و أربعــة قنــوات إذاعيــة أســندت التراخيــص في اســتغلالها دون 
معاييــر موضوعيــة و شــفافة و غلبــت علــى هــذه التراخيــص معاييــر الــولاء أو القــرب بــل والإنتمــاء الى العائلتيــن 
الحاكمتيــن. و بالرغــم مــن ذلــك فقــد كان عــدم الثقــة ســائدا حيــث وضعــت علــى هــذه القنــوات عديــد القيــود و 
أخضعــت لرقابــة مشــددة و منعــت مــن إنتــاج أو بــث برامــج تعنــى بالشــأن العــام و خاصــة البرامــج ذات الصبغــة 

الإخباريــة و السياســية.

كــد عــاش خلخلــة و اضطرابــا قويــا مــع قيــام الثــورة و بعــد أن فقــط بوصلــة الدعايــة و الــولاء  هــذا المشــهد المغلــق و الرا
و التعتيــم و المغالطــة التــي كانــت توجهــه مــن قبــل البعــض مــن أقــوى رمــوز النظــام الاســتبدادي و بعــد أن وجــدت 
المؤسســات الإعلاميــة نفســها في ســياق جديــد أعطاهــا هامشــا كبيــرا مــن الحريــة و فتــح أمامهــا آفاقــا جديــدة لــم تكــن 

تعديل الإعلام في تونس : إرث ثقيل 
وإصلاحات انتقالية مهمة لكن غير كافية

الجزء الثاني
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جاهــزة لاســتغلالها الاســتغلال الأمثــل نظــرا لعــدم تعودهــا علــى قيــم الحريــة و التعدديــة و الموضوعيــة و الشــفافية و 
النزاهــة . و قــد أدى هــذا الاهتــزاز إلى الكثيــر مــن الأخطــاء و التجــاوزات و الإنفلاتــات التــي وإن كانــت غيــر مســتغربة في 
ســياق تحــول ثــوري و ســقوط عــدد مــن أركان و مؤسســات و تشــريعات النظــام الســابق و عــدم جاهزيــة مؤسســات 
القطــاع و صحفييــه للتعامــل مــع منــاخ الحريــة و التعدديــة الجديــد؛ إلا أنهــا تتطلــب بشــكل ملــح إرســاء إطــار مؤسســاتي 
و قانــوني و ســلوكي و تعديلــي جديــد قائــم علــى المبــادئ و القيــم الديمقراطيــة ومنهــا بالخصــوص الحريــة و التعدديــة و 

الشــفافية و التــوازن.

لقــد كان إرشــاء وســائل الإعــلام والصحافييــن، مــن تونســيين وأجانــب، مــن الممارســات الشــائعة، خاصــة مــن خــلال الوكالــة 
التونســية للاتصــال الخارجــي. فبقــدر ولائهــا لابــن علــي ونظامــه، كانــت وســائل الإعــلام تحظــى بحقــوق نشــر الإعلانــات 
العموميــة. وإذا خرجــت وســيلة إعــلام معينــة عــن عصــى الطاعــة و عبــرت عــن رأي لا يحظــى برضــى النظــام، تحرمهــا 
الوكالــة مــن كل الإعلانــات العموميــة التــي كانــت مــن حصتهــا وتدفعهــا نحــو الإفــلاس. وهكــذا كان النظــام يفــرض رقابتــه 
علــى كل خبــر لا يعجبــه. كمــا كانــت الوكالــة تدفــع لمجموعــة مــن المرتزقــة المحلييــن و الأجانــب مــن أجــل تلميــع صــورة 
النظــام عامــة و بــن علــي خاصــة في بلدانهــم. كمــا كانــت بعــض وســائل الإعــلام المدفوعــة الأجــر تنقــل دعايــة النظــام نحــو 

الخــارج.

فبعــد فتــرة انفتــاح نســبي في أواخــر الثمانينــات، مــع بدايــة حكــم بــن علــي، تصاعــدت وتيــرة المســاس بالحريــات عمومــا، 
وحريــة التعبيــر والإعــلام خاصــة، بســرعة كبيــرة، ممــا أدى، ابتــداء مــن ســنة 1989، إلى اختفــاء جــل الصحــف والمجــلات 

…L’opinion و Le Phare و Le Maghreb المســتقلة، مثــل أســبوعيات

خــلال تســعينات القــرن الماضــي والعشــرية الأولى مــن القــرن الحــالي، تكاثــرت العناويــن، لكنهــا كانــت جميعهــا تخــدم 
مصالــح النظــام الدعائيــة وموجهــة لضــرب المعارضيــن ونشــطاء حقــوق الإنســان5. 

أمــا القطــاع الســمعي البصــري، فقــد كان محكــم الإغــلاق، يقتصــر شــقه العمومــي الهزيــل كمــا ســبق أن أشــرنا علــى قناتين 
تلفزيونيتيــن ومؤسســة اذاعيــة عموميــة، تديــر أربــع إذاعــات وطنيــة، إحداهــا ناطقة بالفرنســية، وخمــس إذاعات جهوية. 

ولــم يكــن القطــاع الخــاص أحســن حــالا، بقناتيــه التلفزيونيتيــن، حنبعــل ونســمة، وأربــع إذاعــات ذات التــرددات المتوســطة 
كســبريس وجوهــرة(، التــي كانــت كلهــا مملوكــة لأقــارب الرئيــس بــن علــي وأفــراد عائلتــه، و  FM)موزاييــك، شــمس، إ

مرخــص لهــا علــى أســاس المحســوبية السياســية واســتغلال النفــوذ، مــع منــع تــام لأي برمجــة إخباريــة أو سياســية. 

وقد كان القطاع خاضعا كليا لهيمنة السلطة السياسية، في غياب هيئة مستقلة لتنظيمه.

وفيمــا يخــص الإعــلام الرقمــي، فقــد كانــت شــبكات التواصــل تخضــع لإغــلاق ومراقبــة شــديدين، في ظــل إطــار قانــوني 
ســلطوي يضــرب بالحقــوق عــرض الحائــط ويتبنــى تشــريعات ظاهرهــا ليبــرالي، بينمــا تناهــض الحريــات علــى أرض الواقــع.

في هــذا الســياق، كان الإطــار القانــوني للإعــلام لا يتيــح أيــة مجــال للحريــة أو التعدديــة الحقيقيــة و لا يتضمــن أيــة احــكام أو 
آليــات للتعديــل . و رغــم أن دســتور 1959 أقــر في مادتــه الثامنــة بــأن حريــة الصحافــة والتعبيــر مضمونــة، فهــذا لــم يمنــع 

الإطــار القانــوني والتنظيمــي للقطــاع مــن الاتســام بالقمــع والتعســف. 

وقــد كان الإعــلام المكتــوب يخضــع لقانــون قمعــي يعــود لســنة 61975. أمــا القطــاع الســمعي البصــري فقــد كان يعــاني مــن 
فــراغ قانــوني يســمح بــكل التجــاوزات في ضــل غيــاب كلــي لأي آليــات للتعديــل بــل و لفكــرة التعديــل نفســها. أمــا النصــوص 

المتوفــرة فكانــت تقتصــر علــى الإذاعــة والتلفــزة الحكوميتين7 . 

5 لــم تســتطع المقاومــة ســوى قلــة قليلــة مــن صحــف المعارضــة التــي كانــت تــوزع علــى نطــاق ضيــق، رغــم المضايقــات والمحاكمــات والرقابــة، ومنهــا أســبوعية الموقــف التابعــة 
La nouvelle voie للحزب الديمقراطي التقدمي و أســبوعية حركة التجديد

6  قانون رقم 32 لسنة 1975- بتاريخ 28 أبريل 1975، الرائد الرسمي عدد 29 بتاريخ 29 أبريل 1975 معدل.

7  قانــون رقــم 33 لســنة 2007- بتاريــخ 4 يونيــو 2007 حــول المؤسســات العموميــة للإتصــال للســمعي البصــري، الرائــد الرســمي عــدد 45 بتاريــخ 5 يونيــو 2007، والقانــون 
رقــم 49 لســنة 1990- بتاريــخ 7 مــاي 1990 الخــاص بإنشــاء مؤسســة الإذاعــة والتلفــزة التونســية. 



15

www.solidar-tunisie.org

تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

أمــا فيمــا يخــص الصحافــة المكتوبــة، فقــد كان قانــون 1975 أشــبه بقانــون جــزائي خــاص بالصحافــة، بســبب العــدد الكبيــر 
مــن الأحــكام الســالبة للحريــة التــي كان يتضمنهــا، رغــم تعديلاتــه المتعاقبــة، في ســنوات 81988، 91993، 102001 و 
112006، عــلاوة علــى نقــل جــزء مــن هــذه الأحــكام نحــو المجلــة الجزائيــة ســنة2001 وإلغــاء الإيــداع القانــوني ومــا يترتــب 

عنــه مــن أحــكام )2006(12. 

وقــد تعــزز هــذا الطابــع القمعــي بعــد صــدور قانــون مكافحــة الإرهــاب ســنة 132003 وتعديــل المــادة 61 مــن المجلــة 
 .142010 أوت  الجزائيــة في 

وهكذا كانت تونس تتصدر القائمة السوداء للدول المعادية لحرية الإعلام والإنترنت15.

في هــذا المنــاخ العــام الخانــق ، تــم إصــدار قانــون خــاص بالاتصــالات وقانــون أساســي لحمايــة المعطيــات الشــخصية، تباعــا 
سنتي 2001 و162004.   

وقــد تــم إصــدار هــذا القانــون الأخيــر مــن أجــل تلميــع صــورة النظــام، قبيــل احتضــان القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات 
ســنة 2005، ولــم يكــن ســوى واجهــة خداعــة، حيــث كان يختبــئ وراء الإقــرار بمبــدأ الشــفافية واحتــرام حقــوق الإنســان، 
تضييــق شــديد علــى الوصــول إلى المعلومــة. ولا ينطبــق منــع معالجــة بعــض المعلومــات الحساســة، كالتــي نصــت عليهــا 
المادة 13 )المعلومات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات ومعاينتها والمتابعات الجنائية والأحكام القضائية 
والتدابيــر الوقائيــة والســوابق العدليــة( والمــادة 14 )معلومــات حــول الأصــول والقناعــات والمعتقــدات والصحــة( علــى 
الإدارات والــذوات المعنويــة العموميــة. كمــا تنــص المــادة 56 علــى أن حــق المواطــن في الوصــول للمعلومــة والمعطيــات 

الشــخصية لا يســري علــى الهيــاكل الإداريــة العموميــة. 

أمــا المــادة 54، فتعفــي "الســلطات العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة الإداريــة " مــن تطبيــق 
بعــض مقتضيــات هــذا القانــون، خاصــة منهــا تلــك المتعلقــة بإجباريــة التصريــح المســبق بمعالجــة أي بيانــات شــخصية 
لأســباب ترتبــط بالأمــن العــام والدفــاع الوطنــي أو بهــدف إطــلاق متابعــات جنائيــة أو حيــن يكــون الأمــر ضروريــا لتنفيــذ 

مهامهــا طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل.

وقد زاد الإطار المنظم لحرية الإعلام سوءا بمرور السنوات، خاصة خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام بن علي.

ورغــم هــذه الترســانة التشــريعية المناهضــة للحريــات، ســاهم الفضــاء الرقمــي وبشــكل فعــال في تنامــي الحــراك الثــوري17 
فخــلال فتــرة الثــورة18، ولمواجهــة الرقابــة وضعــف التغطيــة مــن طــرف وســائل الإعــلام التقليديــة، تحــول النضــال إلى 

مســتوى المعلومــة وانتقــل إلى العالــم الرقمــي. 

ولمحاربــة الظاهــرة، شــددت الســلطات مــن رقابتهــا علــى فيســبوك وحجبــت بعــض الصفحــات علــى يوتيــوب، بينمــا 
عمــدت الشــرطة إلى ضبــط محتــوى الشــبكة علــى مســتوى مقدمــي خدمــات الإنترنــت.

ثم جاءت الثورة، فقلبت الحقل الإعلامي رأسا على عقب، سواء خلال مرحلة الانتفاضة أو المرحلة الانتقالية. 

8  القانونالأساسي  رقم 89 لسنة1988- بتاريخ 2 أوت 1988
9  القانون الأساسي رقم 85 لسنة1993- بتاريخ 2 أوت 1993 

10  القانون الأساسي  رقم 43 لسنة2001- بتاريخ 3 ماي 2001
11  القانون الأساسي رقم 01 لسنة 2006 بتاريخ 9جانفي 2006

  Chouikha )L.(, « Fondement et situation de la liberté en Tunisie » & « Tunisie, la liberté d’expression assiégée », rapports du groupe 12
IFEX-  12 TMG, février 2005, page 22 et s

13  القانون 75 لسنة2003- بتاريخ 10 ديسمبر 2003 
14  القانون 35 لسنة 2010- بتاريخ 29 جوان 2010

15  كان بن علي يعتبر منذ 1998 من بين "10 ألد أعداء الإعلام" من طرف لجنة حماية الصحفيين. كما كانت منظمة مراسلون بلا حدود ترى فيه تهديدا كبيرا.  
16  الرائد الرسمي عدد 10 بتاريخ 3 فيفري 2004.

 Ben Letaief, « Droit, administration publique et TIC en Tunisie », dans Mezouaghi )M.(, )dir.(, Le Maghreb dans l’économie numérique,  17
 IRMC, éd. Maisonneuve et Larose, Paris 2007, p. 181-201 ; également, « Médias, Internet et transition démocratique en Tunisie », dans,

.Lavenue )J.J.(, )Dir.(, E-révolutions et révolutions, Résistances et résiliences, Presses Universitaires du Septentrion, Lille 2016, p. 91
18 من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير 2014.
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الفــرع الثــاني : إصلاحــات المرحلــة الانتقاليــة: خطــوات مهمــة في حاجــة 
للتعزيــز

بعــد ســقوط نظــام بــن علــي، احتلــت حريــة التعبيــر والإعــلام مكانــة خاصــة ضمــن ورش الإصــلاح المتعــددة، وقــد شــكلت 
إصلاحــات 2011 خطــوة حقيقيــة إلى الأمــام )أ(، تــم تعزيزهــا بترســانة دســتورية جديــدة أعطــت دفعــة لهــذه الحريــات رغــم 

مــا شــابها مــن لبــس وريــب )ب(.

أ - المراسيم الصادرة سنة 2011: خطوات ملموسة إلى الأمام
بعــد فــرار بــن علــي، هبــت ريــاح الحريــة بقــوة علــى البــلاد وحملــت معهــا تعدديــة وحريــة غيــر مســبوقتين. ومنــذ 2011، 

والقطــاع يســعى للتموقــع والحصــول علــى وضــع قانــوني. 

في القطاع العام، يتطلع الصحافيون للانتقال من إعلام حكومي لإعلام يرفع شــعار الخدمة العمومية ويحترم أخلاقيات 
كتســبها حديثا وتعزيزها.  المهنة والموضوعية والتعددية المتوازنة، بينها يســعى القطاع الخاص للحفاظ على حرية ا

على المســتوى المؤسســاتي وفي ســياق أعقب ســقوط رئيس الدولة الأســبق، تم إنشــاء ثلاث لجان مســتقلة، تم تكليف 
الأولى بالتحقيــق في ممارســات الرشــوة والفســاد تحــت حكــم النظــام الســابق، والثانيــة بالتحقيــق في أعمــال العنــف ضــد 
الثــوار والثالثــة بالإصــلاح السياســي ضمــت خبــراء قانــون ، قبــل أن يلتحــق بهــا مــع مطلــع مــارس 2011 ثــوار شــباب مــن 
مختلــف مناطــق البــلاد وممثلــون عــن هيئــات المجتمــع المــدني، مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، 
والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن وجمعيــة القضــاة والاتحــاد العــام التونســي للشــغل ومجموعــة مــن الأحــزاب السياســية، 
لتتحــول للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي. وقــد تــم تقســيم لجنــة الخبــراء 

داخــل الهيئــة إلى أربــع لجــان فرعيــة، عهــد لإحداهــا بإطــلاق عمليــة إصــلاح قطــاع الإعــلام.

وبعــد مــرور بضعــة أســابيع واختفــاء وزارة الإعــلام والمجلــس الأعلــى للاتصــال، تــم إنشــاء هيئــة وطنيــة لإصــلاح قطــاع 
الاعــلام والاتصــال، بموجــب مرســوم قانــون رقــم 10لســنة2011 بتاريــخ 2 مــارس 2011. وقــد عهــد للهيئــة بتقييــم وضــع 
القطــاع وتقديــم مقترحــات لإصلاحــه واقتــراح النصــوص التشــريعية اللازمــة والعمــل علــى إنشــاء هيئــات تعديــل مســتقلة. 

وقــد اشــتغلت كل مــن اللجنــة الفرعيــة المكلفــة بإصــلاح الإعــلام التابعــة للهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح 
السياســي والانتقــال الديمقراطــي والهيئــة الوطنيــة لإصــلاح الاعــلام والاتصــال يــدا في يــد، معتبــرة بــأن القطــاع لا بــد مــن 
تطهيــره وإبعــاده عــن تدخــل وهيمنــة الســلطة السياســية. وقــد مكــن هــذا العمــل المشــترك مــن بلــورة نصيــن أساســيين: 
أحدهمــا هــم تنظيــم الصحافــة المكتوبــة والثــاني وســائل الإعــلام الســمعي البصــري، ويتعلــق الأمــر بالمرســوم رقــم 115 
لســنة2011 والمرســوم رقــم 116لســنة 2011 الصــادران بتاريــخ 2 نوفمبــر 192011 ، الذيــن صــدرا بعــد سلســلة مــن 
المشــاورات، انخــرط فيهــا خبــراء وممثلــون عــن النقابــة الوطنيــة للصحافــة ومنظمــات غيــر حكوميــة وطنيــة ودوليــة، عــلاوة 
علــى عــدد مــن الدراســات المقارنــة والــورش والمناظــرات للتفكيــر والتبــادل مــع العديــد مــن الهيئــات التنظيميــة الأجنبيــة، 

ومنهــا المجالــس العليــا للســمعي البصــري بفرنســا وبلجيــكا والجمهوريــة التشــيكية ورومانيــا والمملكــة المتحــدة.

1 - إصلاح الصحافة المكتوبة

يلغي المرسوم رقم 115 لسنة2011 بتاريخ 2 نوفمبر 2011 قانون الصحافة لعام 1975 ويحل محله. 

وهو يضم 80 فصلا موزعا على 7 أبواب وينص على العديد من المقتضيات الجديدة الهامة، ومنها على الخصوص:

- إبعــاد وزارة الداخليــة عــن تســيير القطــاع ونقــل جميــع الصلاحيــات والمراحــل المرتبطــة بحريــة الإعــلام والتعبيــر 
للقضــاء.

19  الرائد الرسمي عدد 84 بتاريخ 4 نوفمبر 2011، ص 2559 
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

- إدراج مقتضيات خاصة بتعريف الصحفي المهني ومنح بطاقة الصحفي )فصلان 7 و8(.

- تكريس حق الصحفي في الوصول للمعلومة ونشرها.

- حماية واستقلالية الصحفي إزاء كل أشكال الضغوطات والترهيب )فصول من 9 الى 14-(.

- حماية سرية المصادر الإعلامية )فصل 11(.

- إلغاء نظام الترخيص المقنع للمطبوعات الذي كان في يد وزارة الداخلية )الفصول 5-19(.

- إدراج مقتضيــات خاصــة بالشــفافية الماليــة للمؤسســات الإعلاميــة وتمكيــن القــارئ مــن الاطــلاع علــى مصــادر 
وطــرق تمويلهــا، كإجــراء لضمــان عــدم تأثرهــا بأطــراف داخليــة أو خارجيــة )الفصــول 23 32-(.

- إدراج مقتضيــات خاصــة بالتعدديــة لضمــان حــق المواطــن في إعــلام متعــدد ومتنــوع وتجنــب الاحتــكار واســتغلال 
الهيمنــة ) الفصــول 31-38(.

- إلغــاء جــل المقتضيــات القمعيــة للقانــون الســابق الــذي وضعــه النظــام المنحــل لإخضــاع الصحافييــن وتعويضهــا 
بغرامــات فيمــا يخــص جرائــم الإهانــة والمســاس بالســمعة.

- حصــر الأحــكام الســالبة للحريــة في حــالات محــدودة مرتبطــة بجرائــم خطيــرة مــن قبيــل التحريض على القتل والعنف 
الجســدي والاغتصاب والإشــادة بجرائم ضد الإنســانية أو جرائم الحرب أو الاعتداء الجنســي على الأطفال. 

2 - إصلاح القطاع السمعي البصري وإحداث هيئة تعديلية

النــص الثــاني هــو المرســوم رقــم 116لســنة 2011 بتاريــخ 2 نوفمبــر 2011 حــول حريــة الإعــلام الســمعي البصــري وإنشــاء 
الهيئــة العليــا المســتقلة للإعــلام الســمعي البصــري. 

ويكفــل هــذا النــص حريــة الإعــلام الســمعي البصــري لجميــع المواطنيــن )الفصــل 4( ويرســخ المبادئ الأساســية المرتبطة 
بحرية التعبير والمســاواة وتعددية الأفكار والآراء، والموضوعية وشــفافية الإعلام.

وفي ســبيل ضمــان هــذه الحقــوق والحريــات وتنظيــم القطــاع، ينــص القانــون علــى إنشــاء هيئــة عليــا مســتقلة للاتصــال 
الســمعي البصــري، تتمتــع بالشــخصية المدنيــة والاســتقلالية الماليــة.

وبموجــب المــادة السادســة مــن هــذا المرســوم، تمــارس هــذه الســلطة صلاحياتهــا بــكل اســتقلالية، دون تدخــل مــن أي 
جهــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى أعضائهــا أو أنشــطتها. 

 تركيبة الهيئة التعديلية

يديــر الهيئــة مجلــس مكــون مــن تســعة شــخصيات مســتقلة، مشــهود لهــا بالخبــرة والنزاهــة والكفــاءة في مجــال الإعــلام 
والاتصــال، يتــم تعيينهــا بأمــر. ونخضــع هــذه التركيبــة لمنطــق تشــاركي مبتكــر، حيــث تضــم قاضييــن مــن مــن القضــاء 
كثــر  الإداري والعــدلي، يشــغل أحدهمــا منصــب نائــب الرئيــس، وعضويــن يقترحهمــا البرلمــان، وصحافييــن تقترحهمــا أ
المنظمــات المهنيــة تمثيليــة، عضــو تقترحــه المنظمــة الأكثــر تمثيــلا لأصحــاب المؤسســات الســمعية البصريــة، عضــو 
تقترحــه المنظمــة الأكثــر تمثيــلا للمهــن الإعلاميــة غيــر الصحفيــة، وعضــو يعينــه رئيــس الجمهوريــة، بعــد التشــاور مــع 
أعضــاء الهيئــة ويشــغل منصــب الرئيــس. ويعيــن الأعضــاء لولايــة تمتــد ســت ســنوات، مــع تجديــد ثلــث الأعضــاء كل 

ســنتين. ومــن أجــل ضمــان اســتقلالية الســلطة وحيادهــا، تــم تحديــد عــدد مــن حــالات التنــافي20.

 الاختصاصات

تنقســم اختصاصــات الهيئــة العليــا المســتقلة لتعديــل القطــاع الســمعي البصــري إلى ثلاثــة أصنــاف متكاملــة: تقريريــة 
واستشــارية ورقابيــة.

20 لا يمكن منح عضوية السلطة لكل من زاول مسؤوليات حكومية أو حزبية أو سياسية أو عمل بأجر لدى حزب سياسي خلال آخر سنتين قبل التعيين، أو من 
يماك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو مصالح مالية في مقاولات إعلامية.   
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الاختصاصــات التقريريــة: يحددهــا الفصــل 16 مــن المرســوم وتتعلــق خاصــة باحتــرام القواعــد والأنظمــة المطبقــة علــى 
قطــاع الســمعي البصــري، والبــت في طلبــات منــح اجــازات إحــداث واســتغلال منشــآت الاتصــال الســمعي البصــري، ومنــح 
التــرددات اللازمــة، ووضــع كراســات الشــروط واتفاقيــات الإجــازة الخاصــة بمنشــآت الاتصــال الســمعي البصــري وإبرامهــا 
ومراقبــة احترامهــا. كمــا تشــمل الســهر علــى احتــرام المبــادئ والقواعــد الســلوكية الخاصــة بالقطــاع وضمــان حريــة التعبيــر 

والتعدديــة في الفكــر والــرأي، ومعاقبــة المخالفــات المرتكبــة

وبتعــاون مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، تحــدد الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري قواعــد 
الحملــة الانتخابيــة في وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري، علــى أســاس احتــرام مبــادئ التعدديــة والإنصــاف والشــفافية 
)فصــل 44(. كمــا تحــدد الهيئــة العليــا القواعــد والشــروط الخاصــة بإنتــاج البرامــج والتقاريــر والفقــرات المتعلقــة بالحمــلات 

الانتخابيــة وبرمجتهــا وبثهــا )فصــل 43(.

أمــا الاختصاصــات الاستشــارية فتتعلــق بــإداء الــرأي حــول مشــاريع القوانيــن الخاصــة بقطــاع الاتصــال الســمعي البصــري 
وابــداء الــرأي المطابــق  بشــأن تعييــن الرؤســاء المديريــن العاميــن للمؤسســات العموميــة للاتصــال الســمعي البصــري21. 

كما يمكن للهيئة تقديم مقترحات تتعلق بالإصلاحات التي يفرضها تطور قطاع الاتصال السمعي البصري. 

وعــلاوة علــى هــذه الاختصاصــات التقريريــة والاستشــارية، تــم تخويــل الهيئــة اختصاصــات تكميليــة في مجــال المراقبــة 
وعنــد الاقتضــاء المعاقبــة، حيــث تتدخــل الهيئــة مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب خارجــي مــن أجــل "مراقبــة مــدى احتــرام 
المبــادئ العامــة لممارســة أنشــطة الاتصــال الســمعي والبصــري طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل" )فصــل 27(. ويمكــن 
للهيئــة أن تفــرض عقوبــات ماليــة أو غيــر ماليــة تدريجيــة، تبــدأ مــن الإنــذار إلى الســحب النهــائي للإجــازة. وفي كل الحــالات، 
يجــب أن تكــون العقوبــة متناســبة مــع خطــورة المخالفــات المرتكبــة ومرتبطــة بالمنفعــة التــي قــد يجنيهــا المخالــف، دون 
أن تتجــاوز %5 مــن رقــم المعامــلات قبــل الضرائــب المحقــق خــلال الســنة الماليــة الســابقة للمخالفــة )فصــل 29(. كمــا 

يمكنهــا إحالــة الأمــر إلى الســلطة القضائيــة أو المهنيــة المختصــة حســب الاقتضــاء. 

غيــر أن هــذه الإصلاحــات تــم تجميدهــا مــن طــرف الحكومــة ذات الغالبيــة الإســلامية التــي أفرزتهــا انتخابــات المجلــس 
كتوبــر 2011، والتــي أبانــت عــن إحجــام حقيقــي عــن تنصيــب الهيئــات  الوطنــي التأسيســي التــي تــم تنظيمهــا في 23 أ

المســتقلة الجديــدة وعــن رغبــة في التحكــم في وســائل الإعــلام. 

كتوبــر 2012 وشــهد نســبة  وبعــد طــول مراوغــة ونضــال بلــغ حــد الإضــراب العــام، الــذي شــنه الصحافيــون يــوم 17 أ
مشــاركة كبيــرة، والــذي كان الأول في تاريــخ البــلاد، أعلنــت الحكومــة عــن عزمهــا علــى تطبيــق المرســومين تنصيــب الهيئــة 
العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري. غيــر أن المراوغــة اســتمرت ولــم يتــم تعييــن أعضــاء الهيئــة إلا بتاريــخ 3 

مــاي 2013. ومنــذ ذلــك التاريــخ والهيئــة تواجــه مقاومــات وحمــلات تشــويه بهــدف إضعافهــا.

ب : الإصلاحات المضمنة بدستور 2014: مكاسب ومخاوف
يعــزز الدســتور الجديــد، الــذي تمــت المصادقــة عليــه بتاريــخ 27 جانفــي 2014 ، حريــة الإعــلام ويضفــي الطابــع الدســتوري 

علــى هيئــة تعديــل الاتصــال الســمعي البصــري.

 و كــرس الدســتور الجديــد عديــد الفصــول لحريــة التعبيــر و الإعــلام كالفصــول 6 و 21 وخاصــة 31 و 32 و كذلــك 42 و 
49 الــذي أوكل للقانــون مهمــة تحديــد الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق و الحريــات المضمونــة بالدســتور و ممارســتها بــم لا 
ينــال مــن جوهرهــا. كمــا خصــص بابــه الســادس للهيئــات الدســتورية المســتقلة و كــرس إحــداث خمــس هيئــات. و أحــال 
الدســتور علــى القانــون مهمــة ضبــط تركيبــة هــذه الهيئــات والتمثيــل فيهــا وطــرق انتخابهــا وتنظيمهــا وســبل مســاءلتها. 
و خصــص الدســتور الفصــل 127 لهيئــة الاتصــال الســمعي البصــري الــذي جــاء فيــه أن هــذه الهيئــة تتــولى تعديــل قطــاع 
الاتصــال الســمعي البصــري وتطويــره، وتســهر علــى ضمــان حريــة التعبيــر والإعــلام، وعلــى ضمــان إعــلام تعــددي نزيــه . 

21  مما يعني بموجب مبدأ التدابير الموازية بأن إنهاء الخدمات يخضع كذلك لرأيها.
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

كمــا نــص علــى أنهــا تتمتــع بســلطة ترتيبيــة في مجــال اختصاصهــا وتستشــار وجوبــا في مشــاريع القوانيــن المتصلــة بهــذا 
المجــال . و مــن حيــث تركيبتهــا جــاء في الفقــرة الأخيــرة مــن هــذا الفصــل أن الهيئــة تتكــون مــن تســعة أعضــاء مســتقلين 
محايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة، يباشــرون مهامهــم لفتــرة واحــدة، مدتهــا ســت ســنوات، ويجــدد ثلــث أعضائهــا كل 

ســنتين. 

و يمكــن اعتبــار محتويــات الدســتور تعزيــزا لإصلاحــات 2011 ويفتــح آفاقــا جديــدة لدعــم حريــة التعبيــر والإعــلام، مــن خــلال 
إقــرار هــذه الحريــة وتعزيــز الإطــار المؤسســاتي لحريــة الإعــلام في القطــاع الســمعي البصــري.

1 - تأكيد مبدأ الحرية

يؤكــد الفصــل 31 مــن الدســتور الجديــد بــأن "حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والإعــلام والنشــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة 
رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات". 

ويكتســي التأكيــد الرســمي علــى حريــة الإعــلام أهميــة خاصــة، لارتبــاط الحريــات الأخــرى بشــكل كبيــر بهــذه الحريــة. لكــن من 
المؤســف أن يتم التغاضي عن ضمان ســرية المصادر الصحفية واســتقلالية وســائل الإعلام.

وينــص الفصــل 32 مــن جهتــه علــى أن "تضمــن الدولــة الحــق في الإعــلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة. تســعى الدولــة 
إلى ضمــان الحــق في النفــاذ إلى شــبكات الاتصــال". وتعتبــر المصادقــة عليــه تقدمــا كبيــرا. ويفصــل القانــون الأساســي رقــم 
22لســنة 2016 المــؤرخ في 24 مــارس22 2016 المتعلــق بالنفــاذ للمعلومــة هــذا الحــق ويضمــن تطبيقــه، مــن خــلال إنشــاء 

هيئــة مســتقلة تــم إدراج ضمــان الوصــول للمعلومــة ضمــن مهامهــا.

2 - الحماية المؤسساتية لحرية الإتصال السمعي البصري

يتعلــق الأمــر بالهيئــة الدســتورية للســمعي البصــري التــي نــص عليهــا البــاب الســادس مــن الدســتور والتــي ســتحل محــل 
الهيئــة العليــا المســتقلة الحاليــة للاتصــال الســمعي البصــري. وفي هــذا الصــدد، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه: ينــص الفصــل 
125 مــن الدســتور علــى أن "تعمــل الهيئــات الدســتورية المســتقلة علــى دعــم الديمقراطيــة. وعلــى كافــة مؤسســات 

الدولــة تيســير عملهــا.

و تتمتــع هــذه الهيئــات بالشــخصية القانونيــة والاســتقلالية الإداريــة والماليــة، وتُنتخــب مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب 
بأغلبيــة معــززة، وترفــع إليــه تقريــرا ســنويا يناقــش بالنســبة إلى كل هيئــة في جلســة عامــة مخصصــة للغــرض.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها".

ويوضــح الفصــل 127 بــأن "تتــولى هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري تعديــل قطــاع الاتصــال الســمعي البصــري، وتطويــره، 
وتســهر علــى ضمــان حريــة التعبيــر والإعــلام، وعلــى ضمــان إعــلام تعــددي نزيــه. تتمتــع الهيئــة بســلطة ترتيبيــة في مجــال 

اختصاصهــا وتستشــار وجوبــا في مشــاريع القوانيــن المتصلــة بهــذا المجــال".

ويؤكــد النــص علــى أن تضــم الهيئــة "أعضــاء مســتقلين محايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة". ويذكــر النــص بالمبــادئ 
التــي توجــه عمــل الهيئــة وهــي "احتــرام حريــة التعبيــر والإعــلام" وضمــان "تعدديــة ونزاهــة الإعــلام". ومــن شــأن الصلاحيــات 

المخولــة لهــا أن تمكنهــا مــن القيــام بدورهــا كامــلا كهيئــة لتعديــل القطــاع الســمعي البصــري.

ويمكــن اعتبــار إحــداث هيئــة تعديليــة مبدئيــا احــد أهــم الضمانــات المؤسســاتية لهــذه لحريــة الإعــلام و للتوفيــق بينهــا و 
بيــن الضوابــط المنصــوص عليهــا بالفصــل 49 المتعلقــة بالحقــوق والحريــات و التــي تهــدف الى حمايــة حقــوق الغيــر، أو 
لمقتضيــات الأمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، و بالتــالي مراقبــة هــذه الحــدود و الحــرص 
علــى أن تمــارس "بمــا لا ينــال مــن جوهــر هــذه الحريــات  و أن لا توضــع إلّا لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة مــع 

احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا بمــا لا يــؤدي إلى تحجيــم الحريــات أو الالتفــاف عليهــا.
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و يمكــن القــول بــأن تكريــس مثــل هــذه الهيئــة يعتبــر في حــد ذاتــه ضــرورة و مكســبا يلبــي مطلبــا ملحــا لأهــل القطــاع و 
للمواطنيــن عامــة و لكــن مــا ورد بالدســتور الجديــد في بابــه الســادس مــن إحــداث لهيئــة للإتصــال الســمعي و البصــري لا 

يخلــو مــن النقائــص ممــا يجعلــه لا يرتقــي إلى مســتوى الانتظــارات و الآمــال و يضــل دون المنشــود.

تعتبــر دســترة هيئــة تعنــى بحمايــة حريــة الإعــلام و تكريــس الحــق في إعــلام حــر و نزيــه و مســتقل ضــرورة لعديــد الأســباب 
مــن أهمهــا الإرث القمعــي الثقيــل جــدا لقطــاع الإعــلام و ضــرورة القطــع معــه مــن خــلال إعطــاء حريــة الإعــلام و المؤسســات 
كســاب هــذه الحريــة و ضماناتهــا المؤسســاتية قيمــة  الضامنــة لهــا مكانــة رفيعــة في البنــاء الديمقراطــي المنشــود و بالتــالي ا

دستورية.

فتكريــس هيئــات مســتقلة بصــورة عامــة و هيئــة مكلفــة بتعديــل الإتصــال الســمعي و البصــري في الدســتور ليــس بدعــة 
حيــث نجــد مثــل هــذا التكريــس في عــدد مــن الدســاتير منهــا دســتور المغــرب الأقصــى الجديــد الصــادر ســنة 2011 .

كمــا أن هــذه الدســترة تمثــل ضمانــة مبدئيــة لحريــة الإعــلام الســمعي البصــري و تعدديتــه و توازنــه و تمكــن مــن الارتقــاء 
بــه إلى مســتوى الســلطة الرابعــة التــي يحلــم بهــا الإعلاميــون و تقتضيهــا الديمقراطيــة كســلطة مضــادة تســاعد علــى تــوازن 

النظــام السياســي و المجتمــع و تدعيــم ديمقراطيتــه و تعدديتــه و تحميــه مــن مخاطــر الانحــراف نحــو الاســتبداد.

ثــم إن الدســترة ثمينــة مــن الناحيــة المبدئيــة لأنهــا تخــرج الهيئــات المعنيــة مــن وضعيــة مجــرد هيئــات إداريــة و لــو كانــت 
مســتقلة لترتقــي بهــا إلى مســتوي الهيئــة الدســتورية.

فالهيئــات الإداريــة و لــو كانــت موصوفــة بالمســتقلة ســتكون ، نظــرا لطبيعتهــا الإداريــة، بالضــرورة جــزءا مــن دواليــب الإدارة 
التــي يتصــرف فيهــا رئيــس الحكومــة حســب الفصــل92 مــن الدســتور و الــذي يتــولى حســب الفقــرة الثالثــة مــن نفــس 
الفصــل 92 "إحــداث و تعديــل و حــذف المؤسســات و المنشــآت العموميــة و المصالــح الإداريــة و ضبــط اختصاصاتهــا و 

صلاحياتهــا بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء"

و تــأتي الهيئــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 127 مــن مشــروع الدســتور امتــدادا لمــا ورد بالفصــل 31 ســابق الذكــر مــن نفــس 
الدســتور. فالهيئــة التعديليــة تمثــل ضمانــة مؤسســاتية دســتورية لهــذه الحرية.

و لا يمكــن قــراءة الفصــل 127 مــن الدســتور بمعــزل عــن الفصــل 125 الــذي يتصــدر البــاب الســادس و الــذي يحدد أهداف 
الهيئــات الدســتورية وهــي العمــل علــى دعــم الديمقراطيــة و خصائصهــا و هــي التمتــع بالشــخصية القانونيــة و الاســتقلالية 

الإداريــة و الماليــة وكيفيــة تعييــن أعضائهــا الــذي يكــون بالانتخــاب مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة معززة.

و يجــدر التأكيــد في هــذا الإطــار علــى خصوصيــة الهيئــات التعديليــة في مجــال الإعــلام و الاتصــال باعتبــار خصوصيــة هــذا 
أنــه ليــس مجــرد تعديــل لســوق اقتصاديــة و ســعي لإرســاء توازنهــا كمــا هــو الحــال في  القطــاع البالــغ الحساســية إذ 
قطاعــات أخــرى بــل هــو بالإضافــة الى ذلــك تعديــل في قلــب الحريــات يهــدف لحمايتهــا ولإرســاء التــوازن  بينهــا و بيــن 
الســلطة و مقتضيــات الأمــن و النظــام العــام في اطــار معادلــة الســلطة و الحريــة. و لذلــك فهــو معــرض تقليديــا و في جميــع 

بلــدان العالــم لضغوطــات مضاعفــة يختلــط فيهــا الإقتصــادي بالسياســي يــأتي أهمهــا مــن جهتيــن :

- ضغوطات اللوبيات و المصالح المالية و الاقتصادية

- و ضغوطات السلط السياسية

و كلها تحمل مخاطر كبرى على حرية الإعلام و تفتح الباب لإخضاعه و سوء توظيفه.

فمهمــة هيئــة التعديــل الرئيســية هــي حمايــة حريــة الإعــلام الســمعي البصــري و هــو الأكثــر تأثيــرا في المواطنيــن والحــد مــن 
هــذه الضغوطــات و مــن هــذه المخاطــر.

و ترتبــط الحريــة وثيــق الارتبــاط بمســألة الاســتقلالية. و يكمــن الهــدف مــن الدســترة عــادة في الســعي لتحصيــن حريــة 
القطــاع بإرســاء اســتقلاليته الفعليــة عــن الســلط السياســية )التنفيذيــة و التشــريعية ( و النــأي بــه عــن الصراعــات الحزبيــة 
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

و السياســية الضيقــة لكــي يقــوم بــدوره بنزاهــة و موضوعيــة و يكــون ســلطة مضــادة ايجابيــة.

فهــل يمكــن الدســتور الجديــد هيئــة الإتصــال الســمعي و البصــري مــن الإختصاصــات الضروريــة و هــل يوفــر الضمانــات 
الكافيــة لحريتهــا و لاســتقلاليتها ؟

الصيغــة الــواردة في دســتور 2014 و إن مثلــت تقدمــا كبيــرا بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه الوضــع ســابقا فإنهــا بقيــت دون 
المأمــول الديمقراطــي حيــث أنهــا لا تخلــو مــن النقائــص الحبلــى بالمخاطــر.

و تتمثــل أهــم المخاطــر في صيغــة أحــكام الفصــل 6 مــن الدســتورالذي ينــص علــى أن "الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة 
المعتقــد والضميــر وممارســة الشــعائر الدينيــة، ضامنــة لحيــاد المســاجد ودور العبــادة عــن التوظيــف الحــزبي. تلتــزم الدولــة 
بنشــر قيــم الاعتــدال والتســامح وبحمايــة المقدّســات ومنــع النيــل منهــا، كمــا تلتــزم بمنــع دعــوات التكفيــر والتحريــض 

علــى الكراهيــة والعنــف وبالتصــدي لهــا".

هــذه الصياغــة الغامضــة ذات الصبغــة التوفيقيــة التــي لا تخلــو مــن تناقضــات تســمح بقــراءات و تأويــلات متضاربــة و 
حتــى متناقضــة حيــث يمكــن أن يــؤول البعــض هــذه الأحــكام بمــا يحمــي و يغلــب حريــة المعتقــد و الضميــر بينمــا يمكــن 
يعتمــد البــض تأويــلا مختلفــا يغلــب دور الدولــة في حمايــة الديــن و المقدســات و هــو مــا يثيــر خشــية البعــض مــن أن 
تعجــز الدولــة، بصفتهــا راعيــة للديــن وحاميــة للمقدســات، عــن التــزام الحيــاد. علــى أســاس هــذا الصياغــة الحمالــة لتأويــلات 
متعارضــة عبــرت العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة وهيئــات المجتمــع المــدني عــن مخــاوف مــن أن تشــكل هــذه 
الحمايــة تقييــدا غيــر مقبــول وخطيــر علــى حريــة التعبيــر، حســب المعاييــر المعمــول بهــا دوليــا، ومــن أن تفتــح البــاب لســن 

تشــريعات تجــرم أي خطــاب أو نــص يــرى فيــه أنــه مســاس بالمعتقــدات الدينيــة. 

ففــي الممارســة غالبــا مــا تصطــدم حريــة التعبيــر بحريــات عامــة أخــرى فرديــة أو جماعيــة أو بمصــادر نفــوذ سياســي أو 
مــالي تجعــل العلاقــة متوتــرة بينهمــا. مــن بيــن مظاهــر التوتــر تبــرز العلاقــة الأشــكالية بيــن حريــة التعبيــر و بعــض مظاهــر 

الحريــة الدينيــة مثــل احتــرام مقدســات الغيــر لحساســية الأمــر خاصــة و تعلقــه بالديــن

و تقــود هــذه العلاقــة الإشــكالية إلى التســاؤل حــول مــا اذا كان المقــدس يمثــل ضابطــا مــن ضوابــط حريــة التعبيــر؟ و إلى 
أي حــد يمكــن أن يمثــل احتــرام المقــدس خطــرا علــى حريــة التعبيــر باعتبارهــا حريــة أساســية ؟

و يــرى الكثيــرون إن تاريــخ الحريــات العامــة في تونــس و بالخصــوص حريــة التعبيــر يجعــل مــن الصعــب القبــول   -
بتحديد الحرية الأخيرة بمفاهيم غائمة و ضبابية مثل المقدس و احترامه. فهذا التحديد يذكر بمختلف التعديات 
التــي كانــت تمارســها الدولــة ضــد معارضيهــا و ضــد الصحافييــن و المبدعيــن باســم حمايــة النظــام العــام و الأخــلاق 

الحميــدة

فالمقــدس لغــة هــو المعظــم و المنــزه و المحــرم. و يمكــن أن نطلــق عليــه صفــات الأمــر المتعــالي و مهيــب المكانــة و 
الغيرالأعتيــادي و المثيــر للهيبــة و الأحتــرام و المفــارق للدنيــوي... و يشــمل المقــدس رمــوزا أو شــخصيات أو كتــب دينيــة 

أو أماكــن عبــادة... 

ثــم إن تحديــد مفهــوم المقــدس يتميــز بصبغــة طاتيــة و غيــر موضوعيــة باعتبــار أنــه يختلــف بحســب معتقــدات الشــخص 
الدينيــة أو حتــى الغيــر الدينيــة إذ يمكــن أن نتصــور وجــود مقــدس لائكــي يتصــل بقدســية حريــة التعبيــر نفســها مثــلا. 
فالمقــدس يتحــدد مــن داخــل نفــس المنظومــة العقائديــة او الدينيــة و بيــن المنتميــن اليهــا بحيــث أن مقــدس المســلمين 

مثــلا قــد يكــون غيــر مقــدس في ديانــة أخــرى.

و باعتبــار محتويــات الفصــل الأول مــن الدســتور ، فهــل أن المقــدس هــو إســلامي فقــط أم أنــه يخــص كل عقيــدة دينيــة أو 
كل فلســفة أو إيديولوجيــا ؟ كمــا أن التنصيــص علــى حمايــة "الآداب العامــة" في الفصــل 49، ضمــن المصالــح التــي يجــب 
حمايتهــا والتــي تقيــد الحريــات، قــد يشــكل مصــدر قلــق. ورغــم الإشــارة إلى هــذا القيــد في الفصــل 19 مــن العهــد الــدولي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية، إلا أن الســياق التونســي، الــذي تطبعــه المرجعيــة الدينيــة والمــد المحافــظ، قــد يجعــل منــه 

مفهومــا ملتبســا ومناهضــا للحريــة.
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أمــا بخصــوص الضمــان المؤسســاتي المتمثــل في إنشــاء الهيئــة الدســتورية للاتصــال الســمعي البصــري، ونظــرا لكــون 
تعييــن الأعضــاء يتــم عــن طريــق الانتخــاب داخــل مجلــس الشــعب، فــإن البعــض يخشــى أن تســتحوذ أحــزاب الأغلبيــة 
علــى التعيينــات، وذلــك علــى حســاب الكفــاءة والنزاهــة، انطلاقــا مــن منطــق القــرب مــن هــذه الأحــزاب. وبهــذا يتحــول 
الســعي لتفــادي الانحرافــات الناتجــة عــن المصالــح الفئويــة إلى ســقوط في فــخ المصالــح السياســوية للأحــزاب، الــذي 

كبــر. يشــكل خطــورة أ

فحرية الإعلام و تعديله بشكل موضوعي و ناجع بشكل وثيق بالإستقلالية الحقيقية للهيئة التعديلية .

و للاستقلالية ، إلى جانب البعدين العضوي و الوظيفي، معنيان أساسيان قانوني و سياسي.

فمــن الناحيــة القانونيــة و تحديــدا العضويــة تعنــي الاســتقلالية المضمونــة دســتوريا وضــع الهيئــة خــارج مبــدإ التبعيــة 
للحكومــة و بالتــالي تحصينهــا مــن نتائــج تلــك التبعيــة و الخضــوع لســلطات الحكومــة مثــل إصــدار التعليمــات و توجيــه 
الأوامــر وكذلــك ســلطات الإلغــاء و الحــذف و التعديــل لقراراتهــا و أعمالهــا كمــا تحميهــا مــن انحرافــات الرقابــة الوصائيــة 

التقليديــة التــي تتســلط علــى الــذوات الإداريــة المتمتعــة بالشــخصية القانونيــة.

كمــا ترتبــط الاســتقلالية خاصــة مــن الناحيــة السياســية بطريقــة التعييــن و التركيبــة و كذلــك طبيعــة الاختصاصــات و 
الســلطات التــي تتمتــع بهــا الهيئــة.

ففــي مــا يتعلــق بطريقــة التعييــن، لئــن تميــز ببعــض التقــدم مــن خــلال تعزيــز الأغلبيــة فإن الدســتور حافظ رغــم الانتقادات 
العديــدة علــى نفــس طريقــة التعييــن التــي نصــت عليهــا مســودة ديســمبر 2012 و“مشــروعي” أفريــل و جــوان 2013 
والمضمنــة بالفصــل 125 مــن الدســتور في صيغتــه النهائيــة ، و هــي طريقــة لا تضمــن الاســتقلالية رغــم هــذه الأغلبيــة 
المعــززة و رغــم تنصيــص الفصــل 127 علــى أن أعضــاء الهيئــة التســعة ســيكونون “مســتقلين محايديــن مــن ذوي 
الكفــاءة و النزاهــة”. فالانتخــاب مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب يعنــي بالضــرورة تركيبــة خاضعــة في نســبة كبيــرة منهــا 
للأغلبيــة البرلمانيــة و في كل الحــالات للمحاصصــة الحزبيــة ممــا يــؤدي حتمــا إلى تسييســها و بالتــالي الحــد مــن حياديتهــا 
و موضوعيتهــا و مصداقيــة عملهــا و قراراتهــا و جعــل الاســتقلالية و الحيــاد المنصــوص عليــه بالفصــل 127 محــل شــك 

حقيقــي.

و بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن أن تــؤدي الطريقــة المعتمــدة إلى تغييــب المهنييــن و القضــاء و تغييــب البعــد التشــاركي و هــو 
مــا يتناقــض مــع تأكيــد الدســتور منــذ توطئتــه علــى الصبغــة التشــاركية للديمقراطيــة التــي يــراد إرســاؤها.

ألا أن الفصــل 125 أحــال علــى القانــون مهمــة ضبــط تركيبــة الهيئــات و تنظيمهــا. فهــل ســاهمت النصــوص التــي صــدرت 
منذ المصادقة على الدســتور و المشــاريع المقترحة في الحد من عناصر الهشاشــة و الغموض؟ و هل تمكن محتوياتها 
مــن ازالــة التخوفــات و الشــكوك و ارســاء منــاخ مــن الثقــة بيــن مختلــف الأطــراف حــول حريــة الإعــلام و اســتقلالية و نزاهــة 

تعديلــه ؟
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

ج : نصوص ما بعد الدستور: توجهات متضاربة
يتعلق الأمر هنا بثلاثة نصوص تمت المصادقة عليهم في 2015 و2016 و2018: 

- القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

- القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 

- القانــون الأساســي عــدد 47 لســنة 2018 المــؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلــق بالأحــكام المشــتركة بيــن الهيئــات 
المســتقلة الدســتورية 

علاوة على مجموعة من مشاريع القوانين 

1 - قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال

يتعلــق الأمــر بالقانــون الأساســي رقــم 26 لســنة 2015 الصــادر بتاريــخ 7 أغســطس 2015، الــذي جــاء بالعديــد مــن 
المقتضبــات التــي مــن شــأنها أن تحــد بشــكل كبيــر مــن حريــة الإعــلام في تغطيتــه للأحــداث السياســية، وخاصــة عمــل 
الســلطات في مجــال محاربــة الإرهــاب. وينــص القانــون علــى مجموعــة مــن الجرائــم والمخالفــات التــي تــم تعريفهــا بشــكل 
فضفــاض، مــن خــلال مصطلحــات غامضــة تفســح المجــال لتأويــلات ذاتيــة قــد تــؤدي لضغــوط غيــر مقبولــة علــى وســائل 
الإعــلام والصحافييــن عنــد تغطيــة أحــداث مرتبطــة بأنشــطة إرهابيــة مفترضــة أو بمواقــف الســلطات إزاء هــذه الأحــداث، 
أو حتــى في حالــة بــث آراء تنتقــد سياســة الســلطات العموميــة. وكل هــذه الجرائــم والجنــح والمخالفــات تقابلهــا عقوبــات 

قاســية وســالبة للحريــة، خاصــة تلــك التــي تنــص عليهــا المــواد التاليــة:

- الفصل 5: التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية

- الفصل 21: نشر، بسوء نية، خبر مزيف، معرضا بذلك سلامة الطائرات والسفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.

- الفصل 31: الإشادة بالإرهاب

- الفصل 34: العديد من الجنح والمخالفات

- الفصــل 37: الامتنــاع عــن إشــعار الســلطات المختصــة حــالا بمــا أمكــن لــه الاطــلاع عليــه مــن أفعــال ومــا بلــغ إليــه 
مــن معلومــات أو إرشــادات حــول ارتــكاب إحــدى الجرائــم الإرهابيــة المنصــوص عليهــا بالقانــون أو احتمــال ارتكابهــا

- الفصــل 58: الامتنــاع عــن كشــف الهويــة الحقيقيــة للمختــرق، التــي بعاقــب عليهــا القانــون بســتة إلى 20 ســنة ســجنا 
وغرامــة تتــراوح بيــن 15000 و30000 دينــار

- الفصــل 73: الامتنــاع عــن نشــر المعلومــات عــن المرافعــات أو القــرارات التــي مــن شــأنها النيــل مــن الحيــاة الخاصــة 
للضحايــا أو ســمعتهم، والتــي يعاقــب عليهــا القانــون بســنة ســجن وغرامــة 1000 دينــار.

كمــا يبــدو مــن المشــروع الخشــية مــن الاســتخدام المحتمــل لمقتضيــات الجــزء الخامــس مــن القانــون المتعلــق باللجــوء 
ل"تقنيــات التحقيــق الخاصــة" )الفصــل 54( ضــد الصحافــة والصحافييــن، لمــا يكتنــف تعريــف بعــض الجرائــم الإرهابيــة 
مــن غمــوض، حيــث يمكــن للجــوء لهــذه التقنيــات الخاصــة أن يفتــح البــاب أمــام مراقبــة وســائل الإعــلام وبذلــك المســاس 

بحريــة التعبيــر وبحــق احتــرام الحيــاة الخاصــة.

فهذا النص يشكل دون شك عامل إضعاف لحرية التعبير والإعلام.

2 - القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة

لقــد تمــت دســترة الحــق في الوصــول للمعلومــة مــن خــلال الفصــل 32 الــذي ينــص علــى أن الدولــة "تضمــن الحــق في 
الإعــلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة. تســعى الدولــة إلى ضمــان الحــق في النفــاذ إلى شــبكات الاتصــال".

وتطبيقــا لهــذه الفقــرة، تمــت المصادقــة علــى الفانــون الأساســي الخــاص بالنفــاذ للمعلومــة رقــم 22 لســنة 2016، الــذي 
صــدر بتاريــخ 24 مــارس 2016.
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يلغــي هــذا القانــون، الــذي يتضمــن 61 مــادة، المرســوم رقــم 41 لســنة 2011 ويحــل محلــه. و ينــص في فصلــه الأول 
علــى ضمــان حــقّ كل شــخص طبيعــي أو معنــوي في الحصــول علــى المعلومــة، ويوســع مــن نطــاق تطبيقــه، بينمــا يحــث 

المؤسســات العموميــة المعنيــة علــى نشــر وتحديــث البيانــات التــي في حوزتهــا بانتظــام.

وينــص كذلــك علــى إنشــاء هيئــة عموميــة مســتقلة تســمى "هيئــة النفــاذ للمعلومــة" وتكلــف بالتحقيــق في الشــكاوى 
ومراقبــة تطبيــق هــذا القانــون. وبعــد تأجيلهــا مــرارا، تــم تنصيبهــا حديثــا، وهــي تتمتّــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلالية 
الماليــة )فصــل 37( ويتكــون مجلســها مــن 9 أعضــاء يتــم تعيينهــم لفتــرة 6 ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. ويتــم تجديــد 

نصــف أعضــاء اللجنــة كل 3 ســنوات. 

وقد تم تخويلها عدة اختصاصات، من أهمها:

البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة  -

القيام بالتحقيقات اللازمة والاستماع للهيئات العمومية  -

النطق بالعقوبات التي ينص عليها القانون  -

متابعة منشورات الهيئات الخاضعة للقانون  -

يمكــن اعتبــار صــدور هــذا القانــون الأساســي بمثابــة خطــوة هامــة إلى الأمــام في ســبيل تعزيــز حريــة التعبيــر ووضــع قواعــد 
الشــفافية التــي تســمح لتونــس باحتــلال مراتــب متقدمــة بيــن البلــدان العربيــة في مجــال الحــق في الوصــول للمعلومــة.

غير أنه يعاني من بعض النواقص وتوجه له مؤاخذات بسبب الاستثناءات التي ينص عليها الفصل 24 والمتعلقة ب:

-  الأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما

حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية والملكية الفكرية  -

ومــن المؤاخــذات التــي يمكــن أن توجــه أيضــا لهــذا القانــون ضعــف القــوة الزجريــة للعقوبــات وقصورهــا )فصليــن 57و58(، 
عــلاوة علــى ضعــف حمايــة الصحافييــن ومصادرهم. 



الفرع الأول : مشاريع قوانين مثيرة للجدل 

 يتعلــق عــدد مــن هــذه المشــاريع بالإعــلام مباشــرة ســواء بالإتصــال الســمعي البصــري و بالصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة 
. كمــا يتعلــق عــدد آخــر مــن المشــاريع بمجــالات أخــرى كحمايــة المعطيــات الشــخصية و القــوات الحاملــة للســلاح وحالــة 

الطــوارئ .

أ - المشاريع المتعلقة مباشرة بالإعلام 
يهم عدد منها الإتصال السمعي البصري )1( و يهم احدها الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية )2(. 

1 - المشاريع المتعلقة بالإتصال السمعي البصري

بهــدف تكريــس مقتضيــات أحــكام الدســتور و باعتبــار المرســوم عــدد 116 كان نصــا مرحليــا انتقاليــا و إن وضــع أسســا 
مهمــة فإنــه لــم يكــن كافيــا و لا شــاملا ، تمــت بلــورة عــدد مــن مشــاريع القوانيــن مــن طــرف عــدة جهــات معنيــة، ومنها الهيئة 
العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري والــوزارة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية 

والمجتمــع المــدني.

في مرحلــة أولى، قامــت الــوزارة المكلفــة بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية، تحــت إشــراف الوزيــر الأســبق 
كمــال الجنــدوبي، بإنشــاء لجنــة انكبــت علــى إعــداد مشــروع قانــون أساســي يشــمل مختلــف الجوانــب المتعلقــة بالإطــار 

القانــوني للقطــاع الســمعي البصــري ويتكــون مــن 170 فصــلا موزعــة علــى 7 أبــواب.

ومــن جانبهــا، بــادرت الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري بإعــداد مشــروع قانــون أساســي في نفــس 
الموضــوع، لــم يختلــف كثيــرا عــن الأول وبنفــس عــدد البنــود تقريبــا.

ويبــدو أنــه لــم يتــم التنســيق بشــكل كاف بيــن الجهتيــن فبــرزت عــدة نقــاط اختــلاف بيــن المشــروعين ، وتعلقــت بالأســاس 
بتركيبــة هيئــة الســمعي البصــري المقبلــة وطريقــة تعييــن أعضاءهــا واختصاصاتهــا. و أدت هــذه التباينــات الى نــوع مــن 

التوتــر و عــدم التواصــل و حتــى الصــدام . 

وفي هــذا الصــدد، ينــص المشــروعان علــى مجلــس هيئــة الاتصــال الســمعي البصــري مكــون مــن 9 أعضــاء، لكنهمــا 
يختلفــان حــول صفــة الأعضــاء، خاصــة وجــود صحافييــن ضمنهــم، حيــث نــص مشــروع الــوزارة علــى وجــود صحــافي واحــد، 

آفاق و عراقيل 

الجزء الثالث
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بينمــا نــص مشــروع الهيئــة علــى إثنيــن.

لكــن الاختــلاف الأهــم في الصيغــة الأصليــة لــكلا المشــروعين تعلــق بطريقــة تعييــن الأعضــاء، فبينمــا إقتــرح مشــروع الــوزارة 
مبــدأ الترشــح الحــر وانتخــاب الأعضــاء مــن طــرف مجلــس الشــعب بالأغلبيــة المعــززة، فــرق مشــروع الهيئــة بيــن مــن 
يقومــون بترشــيح الأعضــاء، أي المنظمــات التــي تمثــل القطاعــات التــي ينتمــي لهــا الأعضــاء المقبلــون، ومــن يصوتــون 

علــى تعيينهــم، أي مجلــس نــواب الشــعب. 

و أثار المشروعان الكثير من الجدل والتباين في الآراء حول الرهانات التي تطرحها استقلالية هيئة التعديل وموضوعية 
وحيادية عملها ومصداقية قراراتها. 

وبعــد أن ضاقــت بالهيئــة الحاليــة للإتصــال الســمعي البصــري و بمعارضــة عــدد مــن منظمــات المجتمــع المــدني و الخبــراء 
وفي محاولــة لاحتــواء المقاومــات، قــررت الحكومــة، مــن خــلال الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية منــذ 
بدايــة 2017، و بعــد تعييــن وزيــر جديــد هــو الســيد مهــدي بــن غربيــة تقســيم المشــروع الأولي إلى ثلاثــة نصــوص منفصلــة 

عــن بعضهــا البعــض .

الأول: قانــون أساســي تضمــن المقتضيــات المشــتركة بيــن مجمــوع الهيئــات الدســتورية، صــوت عليــه البرلمــان، رغــم 
الانتقــادات التــي واجهتــه بســبب مساســه باســتقلالية هــذه الهيئــات. وقــد تــم الطعــن فيــه لمخالفتــه للدســتور وقبلــت 
الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن الطعــن وألغــت، بموجــب قرارهــا رقــم 04/2017 بتاريــخ 8 أغســطس 2017، 
الفصــل 33 مــن مشــروع القانــون. وقــد كان الطعــن يســتهدف هــذا الفصــل الــذي كان يخــول للبرلمــان ســحب الثقــة مــن 
الهيئــة برمتهــا أو مــن أحــد أعضائهــا بالأغلبيــة المعــززة. وقــد انســحب إعــلان عــدم دســتورية هــذا الفصــل علــى الفصليــن 
11 و24. وقــد ألغــت الهيئــة المؤقتــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن الفصــل 33 باعتبــار أن ســحب الثقــة مخالــف لمبــدأ 
اســتقلالية الهيئــات الدســتورية ويخــرق مبــدأ التناســب، غيــر أن البرلمــان، في إصــرار واضــح علــى تحــدي الهيئــة، أعــاد 
التصويــت علــى المشــروع بعــد إعــادة صياغــة اقتصــرت علــى تغييــر ســحب الثقــة بكلمــة إعفــاء. و أعــادت الهيئــة الوقتيــة 
لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن مــرة أخــرى الغــاءه بقرارهــا عــدد 9 المــؤرخ في 23 نوفمبــر 2017. و أخيــرا اعتمــدت 

صيغــة ثالثــة تمــت المصادقــة عليهــا و نشــر القانــون المذكــور و دخــل حيــز التنفيــذ23. 

كــد القانــون الإطــاري  ومــن أهــمّ الأحــكام التــي أثــارت جــدلا ، تلــك المتّصلــة بآليــات إختيــار أعضــاء الهيئــات الدســتورية. فقــد أ
علــى أهميــة انتخــاب أعضــاء الهيئــات بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب )الفصــل 6( وهــو تطابــق مــع نــص 
الفصــل 125 مــن الدســتور. إلا أن القانــون المذكــور لــم يضــع الضوابــط الإجرائيــة لاختيــار هــؤلاء الأعضــاء حيــث لــم يتطــرق 
لمســألة تقديــم الترشــحات ولإحــداث لجنــة فــرز واختيــار داخــل مجلــس نــواب الشــعب، وهــي مســألة أساســية مــن شــأنها 
إمــا أن تجعــل مــن هــذه الهيئــات هيئــات مسيســة تعكــس توازنــات مجلــس نــواب الشــعب أو أن تــرقى بهــا ولــو جزئيــا علــى 

التســييس المفــرط.

الثــاني: مشــروع يتعلــق بتركيبــة وجــزء مــن اختصاصــات الهيئــة )دون ســلطة العقــاب (، ممــا يضعــف الهيئــة بشــكل كبيــر، 
حيــث تصبــح دون ســلطة مراقبــة ومعاقبــة حقيقيــة، أي بــدون ســلطة تعديــل فعليــة وناجعــة. 

والخاصــة  العموميــة  الإعــلام  وســائل  نظــام  أي  الأصلــي،  النــص  مقتضيــات  ببــاقي  يتعلــق  تأجيلــه،  تــم  وقــد  الثالــث: 
والعقوبــات. القانونيــة  غيــر  والممارســات 

يبــدو هــذا التقســيم متعارضــا مــع التوجهــات الدوليــة نحــو توحيــد و تبســيط التشــريعات و الحــد مــن تشــتتها و مــا ينجــر 
عنــه مــن نقــص في الوضــوح و الشــفافية ومصــدر العديــد مــن الســلبيات، ومنهــا تجزئــة النصــوص و مخاطــر عــدم الانســجام 

 . بينها

ومــن ناحيــة أخــرى تضمــن المشــروع الــوزاري المتعلــق بهيئــة الإتصــال الســمعي البصــري عــددا مــن الأحــكام المثيــرة 
للجــدل فيمــا يتعلــق باختصاصــات الهيئــة المنتظــرة وخاصــة في يتعلــق بتركيبتهــا.

23 قانون أساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

 و يثيــر مشــروعا النصيــن الصــادر عــن الــوزارة و الصــادر عــن الهيئــة العليــا المســتقلة الحاليــة الجــدل حــول اســتقلالية 
الهيئــة المقبلــة وحــول علاقتهــا بالســلط السياســية مــن جهــة و علاقتهــا بالمنظمــات و القــوى ذات المصالــح الفئويــة مــن 

جهــة أخــرى خاصــة مــن حيــث التركيبــة و اجــراءات التعييــن.

 )corporatisme(    ،ويمكــن أن نقــول إن المقاربــة التــي تطرحهــا الــوزارة تتميــز بإبعــاد الهيئــة عــن هيمنــة الفئويــة المهنيــة
لكنهــا تفتــح البــاب أمــام هيمنــة الأحــزاب والتكتــلات الحزبيــة ذات الأغلبيــة البرلمانيــة والمســيطرة علــى الجهــاز التنفيــذي، 

ممــا يهــدد بنســف اســتقلالية الهيئــة وإعاقــة عملهــا، كمــا حصــل في الفتــرة الأخيــرة مــع الهيئــة العليــا للانتخابــات.

 فمشــروع الــوزارة يعطــي مكانــة مهمــة للســلط السياســية مــن خــلال اعتمــاد مبــدأ الترشــح الفــردي الحــر و هــو يقصــي 
بذلــك تمامــا المنظمــات المهنيــة القطاعيــة حتــى مــن مجــرد ســلطة الاقتــراح و يعطــي للأحــزاب السياســية و خاصــة 
صاحبــة الأغلبيــة البرلمانيــة و بالتــالي الأحــزاب الحاكمــة امكانيــة التحكــم في عمليــة الإختيــار و التعييــن و يفتــح البــاب 
بالتــالي جديــا لإمكانيــة الهيمنــة السياســية الحزبيــة و الحكوميــة علــى الهيئــة المقبلــة و مــا يحملــه ذلــك مــن مخاطــر علــى 

مصداقيــة الهيئــة و موضوعيــة قرارتهــا و آرائهــا و بالتــالي علــى حريــة و تعدديــة الاتصــال الســمعي البصــري عمومــا.

و في المقابــل فــإن مشــروع الهيئــة يقصــي الســلط العموميــة التنفيذيــة كمــا التشــريعية مــن أيــة حضــور في تركيبــة الهيئــة 
و هــو مــا يجعــل اســتقلالية الهيئــة المقبلــة مبدئيــا قويــة جــدا تجــاه الســلط السياســية و بالمقابــل فإنــه يعطــي حضــورا 
هامــا بــل ربمــا حتــى تحكمــا للمنظمــات المهنيــة القطاعيــة الممثلــة لأهــم الأطــراف المعنيــة بالقطــاع و هــو مــا قــد يحمــل 
مخاطــر هيمنــة المصالــح الفئويــة و تغليبهــا علــى المصلحــة العامــة و مــا قــد يــؤدي لــه مــن تجاذبــات و حتــى مــن تبعيــة 
لأعضــاء الهيئــة تجــاه هــذه المنظمــات المهنيــة الفئويــة كمــا بــرز ذلــك  أحيانــا خــلال تجربــة الهيئــة الحاليــة و مــا عرفتــه مــن 

اســتقالات و تســميات لا تتوفــر فيهــا بالضــرورة الكفــاءة الكافيــة. 

و في اعتقادنا يمكن تجنب هذين الخطرين أو على الأقل الحد منهما بطريقتين متلازمتين و متكاملتين: 

 - أولا و لتجنــب مخاطــر هيمنــة الأطــراف السياســية بفصــل عمليــة الترشــيح عــن جهــة الانتخــاب بــأن يتــم ترشــيح 
جانــب مــن الأعضــاء مــن قبــل الهيئــات المهنيــة الأكثــر تمثيــلا و هــم القضــاة و الصحفيــون و للمهــن الســمعية 

البصريــة غيــر الصحفيــة،

 - ثانيــا و حتــى لا يتحــول البرلمــان المتمتــع بمشــروعية الانتخابــات و تمثيــل الشــعب الى مجــرد اداة خاضعــة لإرادة 
المنظمــات القطاعيــة يجــب أن يكــون الترشــيح متعــدد مثــلا أربعــة ترشــيحات يختــار المجلــس أحداهــا بأغلبيــة 

الثلثيــن المنصــوص عليهــا دســتوريا. 

و لكــن و حتــى يقــع الحــد مــن مخاطــر هيمنــة المنظمــات و المصالــح الفئويــة يجــب تــرك البــاب مفتوحــا للترشــح الفــردي 
الحــر بالنســبة لعــدد مــن الأعضــاء كالجامعييــن في اختصاصــات القانــون و علــوم الإخبــار والصحافــة وكذلــك المختــص 
تكنولوجيــات المعلومــات و الإتصــال و المنافســة و حمايــة حقــوق المســتهلك و بهــذا في اعتقادنــا يمكــن الحــد مــن مخاطــر 
هيمنــة هــذا الطــرف أو ذاك و ايجــاد تركيبــة متوازنــة تجمــع بيــن الاســتقلالية و تنــوع الاختصاصــات بمــا يجعــل عمــل الهيئــة 

موضوعيــا و علــى درجــة عاليــة مــن المهنيــة و بالتــالي المصداقيــة.

وفي المجمــل، تمثــل مشــاريع الــوزارة تراجعــا كبيــرا مقارنــة مــع مراســيم 2011، ممــا يضعــف بشــكل واضــح هيئة التعديل 
ويهــدد بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة حريــة التعبيــر والإعــلام والاتصــال و يحتــاج المشــروع الــذي أعدتــه الهيئــة العليــا 
للاتصــال الســمعي البصــري الى تدقيــق بعــض الجوانــب وخاصــة مراجعــة تركيبــة الهيئــة المقبلــة بمــا يجنــب مــن خطــر 

. Corporatisme هيمنــة الفئويــة

2 - المشروع المتعلق بالصحافة المكتوبة والرقمية

بالنســبة للصحافــة المكتوبــة والرقميــة، الســلطات العموميــة لــم تنشــر ولــم تعلــن عــن أي مشــروع، حيــث كانــت النقابــة 
الوطنيــة للصحفييــن الجهــة الوحيــدة التــي أعــدت مشــروعا بمشــاركة عــدد مــن الخبــراء، أدخــل جملــة مــن التوضيحــات 
ودقــق مجموعــة مــن المقتضيــات التــي مــن شــأنها الحــد مــن تداخــل النصــوص، خاصــة ذات الطابــع الجــزائي، ومــن تبايــن 

التأويــلات والقــرارات مــن محكمــة لأخــرى. 
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وبخصــوص تعديــل القطــاع، تعمــل هــذه النقابــة، بالتعــاون مــع جمعيــة مديــري الصحــف، علــى إنشــاء مجلــس للصحافــة 
يتــولى مهمــة تعديــل القطــاع ذاتيــا حيــث جــاء في الفصــل 13 مــن المشــروع مــا يلــي : " تحــدث المنظمــات المهنيــة 
للصحفييــن وأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة وممثليــن عــن الجمهــور هيــكلا مســتقلا لضمــان التعديــل الــذاتي وأخلاقيــات 

المهنــة يســمى مجلــس الصحافــة."

وهــذا المجلــس هــو هيئــة تعديليــة تقــوم بمهمــة «التعديــل الــذاتي» في قطــاع الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة شــبيه 
بالــدور الــذي تضطلــع بــه حاليــا الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري بالنســبة للاتصــال الســمعي البصــري. 
كمــا وقــع احــداث هيئــة وقتيــة لهــذا المجلــس منــذ19 أفريــل 2017 و حــدد لهــا هدفــان رئيســيان همــا الدفــاع عــن حريــة 
الصحافــة وحمايتهــا مــن كل الضغوطــات مهمــا كانــت طبيعتهــا والدفــاع عــن حــق المواطــن في الاعــلام وحمايتــه مــن 

التجــاوزات المحتملــة لممارســة الحــق في حريــة التعبيــر.

و يهــدف «التعديــل الــذاتي» الى ضمــان الحريــة والاســتقلالية والشــفافية لوســائل الإعــلام المكتوبــة كمــا يهــدف الى الــرقي 
بجــودة المحتــوى الإعلامــي والى إرســاء منــاخ مــن الثقــة بيــن الصحفييــن والقــراء مبنــي علــى احتــرام أخلاقيــات المهنــة 
الصحفيــة وعلــى وضــع الآليــات اللازمــة لتفــادي الانزلاقــات الإعلاميــة ولمعالجتهــا في صــورة وقوعهــا وهــو مــا يمكــن مــن 

كثــر صلابــة لحريــة الصحافــة والحــد مــن الانحرافــات و التجــاوزات. ضمــان حمايــة أ

وفي اطــار دوره كهيئــة تعديليــة في قطــاع الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة يتــولى مجلــس الصحافة رصد ومتابعة الممارســة 
الصحفيــة ومــدى ملاءمتهــا مــع المعاييــر المهنيــة وأخلاقيــات العمــل الصحفــي كمــا يقــوم كذلــك بــدور الوســيط بيــن 
وســائل الإعــلام المكتوبــة والجمهــور والقيــام بمتابعــة العرائــض مــن خــلال التوفيــق و المصالحــة أو المســاءلة فضــلا عــن 

اضطلاعــه بــدور هــام في التكويــن والإصــلاح ونشــر ثقافــة صحافــة الجــودة.

كمــا احدثــت جمعيــة لدعــم مجلــس الصحافــة متكونــة مــن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين والجامعــة التونســية 
لمديــري الصحــف والنقابــة العامــة للإعــلام والنقابــة التونســية للمؤسســات الإعلاميــة والرابطــة التونســية للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان

و الملاحــظ أنــه مــن الناحيــة المبدئيــة و النظريــة لا يحتــاج التعديــل الــذاتي و هيئاتــه لتكريــس في نــص تشــريعيالذي يعنــي 
بالضــرورة تدخــلا مــن الســلط العموميــة. و يبــدو أن مســألة التمويــل هــي المبــرر الرئيســي لهــذا التدخــل التشــريعي في 
احــداث المجلــس المكلــف بالتعديــل "الــذاتي" و تمويلــه حيــث جــاء في الفقــرة الثانيــة مــن نفــس الفصــل 13 مــن المشــروع 

أن مــوارد مجلــس الصحافــة تتــأتى مــن :

- التمويل العمومي السنوي،

- التمويل المتأتي من الهياكل المهنية للإعلام طبقا لما يحدده مجلس الصحافة،

التبرعات والهبات والوصايا.  -

وأن مقــدار التمويــل العمومــي المخصــص لفائــدة مجلــس الصحافــة يضبــط بمقتضــى أمــر حكومــي و هــو مــا مــن شــأنه 
أن يحــد جديــا مــن اســتقلالية هــذا المجلــس و مــن الصبغــة الذاتيــة لعمليــة التعديــل. 

و تجــدر الإشــارة أيضــا الى مشــروع قانــون أعدتــه الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية يتعلــق بتحديــث الإطــار 
التشــريعي لحمايــة المعطيــات الشــخصية و تضمــن أحكامــا أثــارت جــدلا بيــن الهيئــة صاحبــة المشــروع و هيئــة النفــاذ 
للمعلومــة و ردود فعــل ناقــدة و متخوفــة في المجتمــع المــدني و لــدى الصحفييــن مــن أن يــؤدي التشــريع الجديــد المقتــرح 

الى التضييــق علــى النفــاذ الى المعلومــة و الحــد مــن الشــفافية و إفــراغ الحوكمــة المفتوحــة مــن جوهرهــا.
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

ب - المشاريع الأخرى ذات الإنعكاسات الهامة على الإعلام 
تتمثل هذه المشاريع في ثلاثة نصوص تتعلق ب :

- بزجر الاعتداء على القوات المسلحة 

- بحماية المعطيات الشخصية 

- بحالة الطوارئ

1 - مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة 

تــم إعــداد هــذا المشــروع ورفعــه للبرلمــان منــذ 242015 وهــو يعــود الى واجهــة الإهتمــام مــن حيــن لآخــر . ويبــدو أن هــذا 
المشــروع يهــدد بقــوة حقــوق الإنســان، حيــث يهــدف لمنــح الحصانــة لقــوات الأمــن وتعزيــز إفلاتهــم مــن العقــاب، ويبعــد 

عنهــم أي متابعــة قضائيــة بســبب اســتعمالهم للقــوة المؤديــة للمــوت. 

ويعفي الفصل 18 من مشــروع القانون عناصر قوات الأمن من المســؤولية الجنائية في حالة جرح أو وفاة أي شــخص، 
بمــا في ذلــك خــلال المداهمــات التــي تســتهدف المنــازل والعربــات والممتلــكات الخاصــة حيــث جــاء فيــه " لا تترتــب أيــة 
مســؤولية جزائيــة علــى عــون  القــوات المســلحة الــذي تســبب، عنــد دفعــه لأحــد الاعتــداءات ...........، في إصابــة المعتــدي 
أو في موتــه، إذا كان هــذا الفعــل ضروريــا لبلــوغ الهــدف المشــروع المطلــوب تحقيقــه حمايــة لــلأرواح أوالممتلــكات، وكانــت 

الوســائل المســتخدمة هــي الوحيــدة الكفيلــة بــرد الاعتــداء وكان الــردّ متناســبا مــع خطورتـــه."

ويجــرم المشــروع كذلــك كل مســاس بســمعة القــوات المســلحة بهــدف الإضــرار بالنظــام العــام، تحــت طائلــة الحكــم 
بالســجن لمــدة قــد تصــل لســنتين وغرامــة تبلــغ 10000 دينــار تونســي.

كمــا ينــص الفصــلان 5 و6 مــن مشــروع القانــون علــى الســجن لمــدة 10 ســنوات وغرامــة تبلــغ 50000 دينــار في حالــة 
تســريب أو نشــر أســرار خاصــة بالأمــن الوطنــي. وفي المقابــل، لا ينــص المشــروع علــى أيــة مقتضيــات تحمــي المبلغيــن 

عــن الجرائــم والصحافييــن.

ويخالــف هــذا المشــروع مقتضيــات الدســتور، الــذي يكفــل الحــق في الحيــاة، كمــا يشــكل تهديــدا خطيــرا لحريــة التعبيــر 
والإعــلام والحــق في الوصــول للمعلومــة.

وهــو يعــود للواجهــة بشــكل دوري، رغــم تســجيل عــدة منظمــات غيــر حكوميــة، ومنهــا منظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــن 
رايتس ووتش، والرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان، والمنظمة التونســية لمناهضة التعذيب، وبصفة منتظمة 
للخروقــات التــي ترتكبهــا قــوات الأمــن وتنديدهــا بهــا، في ســياق حالــة طــوارئ، ومنهــا التعذيــب والاعتقــال التعســفي، ممــا 
يهــدد الانتقــال الديمقراطــي في البــلاد، حســب هــذه المنظمــات، التــي تشــير إلى أن جــل هــذه الخروقــات يمــر دون عقــاب. 
وقــد خلــق هــذا الوضــع حالــة مستشــرية مــن الإفــلات مــن العقــاب، حيــث باتــت قــوات الأمــن تعتبــر نفســها فــوق القانــون 

ولا تخشــى المتابعــة.

2 - مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية 

ســعيا لتكريــس مقتضيــات الفصــل 24 مــن الدســتور الــذي أقــر الحــق في حمايــة المعطيــات الشــخصية، شــرعت وزارة 
العلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني وحقــوق الانســان بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات 

الشــخصية في إعــداد هــذا المشــروع منــذ بدايــة ســنة 2017 وصــادق عليــه مجلــس الــوزراء بتاريــخ 8 مــارس 2018.

و يهدف المشروع إلى تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية 
و مراجعة تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها و صلاحياتها التي تتمثل وفق المشروع في:

24  مشروع قانون رقم 25/2015 المتعلق بردع المساس بالقوات المسلحة
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- صلاحيّــة قضائيــة باعتبارهــا هيئــة قضائيــة ابتدائيّــة الدّرجــة تصــدر عقوبــات إداريــة ماليــة يتــمّ اســتئنافها أمــام 
بتونــس الاســتئنافيّة  الإداريـّـة  المحكمــة 

مجــال حمايــة  تعديليــة في  باعتبارهــا ســلطة  قــرارات  إصــدار  توصيــات وفي  إعــداد  تتمثــل في  تقريريــة  - صلاحيّــة 
المعطيــات الشــخصية ويتــمّ الطّعــن في مختلــف قراراتهــا فيمــا عــدى القضائيّــة منهــا بدعــوى تجــاوز السّــلطة أمــام 

المحكمــة الإداريـّـة الابتدائيّــة بتونــس.

- صلاحيّة استشارية في ذات المجال.

كمــا يتضمــن المشــروع تقليصــا في العقوبــات الســالبة للحريــة وجعلهــا تقتصــر علــى الجرائــم الخطيــرة التــي لهــا مســاس 
بالأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي

و يثيــر هــذا المشــروع عــددا مــن الإنتقــادات و المخــاوف حيــث اعتبــره البعــض تراجعــا عــن المبــدأ الدســتوري المضمــن 
بالفصــل 32 مــن الدســتورالذي جــاء فيــه “تضمــن الدولــة الحــق في الإعــلام والحــق في النفــاذ إلى المعلومــة. تســعى الدولــة 

إلى ضمــان الحــق في النفــاذ إلى شــبكات الاتصــال” . 

كمــا تبــدو بعــض أحكامــه متعارضــة مــع أحــكام القانــون الأساســي عــدد 22 لســنة 2016 المتعلــق بالحــق في النفــاذ إلى 
المعلومــة ونصوصــه التطبيقيــة ممــا دفــع بهيئــة النفــاذ للمعلومــة الى وصفــه بالمشــروع الخطيــر , 

و تتمثــل أهــم الجوانــب المثيــرة للجــدل بتركيبــة الهيئــة المقبلــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية و بطريقــة تعييــن أعضائهــا 
حيــث بنــص الفصــل 85 مــن المشــروع أن مجلــس الهيئــة يتركــب مــن رئيــس و عضويــن يتــم تعيينهــم و يمكــن اعفاؤهــم 
بأمــر حكومــي و هــو مــا يقفــد الهيئــة صبغتهــا المســتقلة و يضعهــا في تبعيــة قويــة للســلطة التنفيذيــة, كمــا يتعلــق الجــدل 
بعــدد مــن صلاحياتهــا التــي تبــدو في حالــة تنافــس مــع صلاحيــات هيئــة النفــاذ للمعلومــة. وكذلــك عــدد مــن النقائــص في 
مجــالات الشــفافية و المســاءلة في مــا يتعلــق بالتصــرف في المرافــق العموميــة و المخاطــر التــي يفتحهــا خاصــة الفصــل 4 

مــن المشــروع واساســا التعتيــم و ضــرب الشــفافية تحــت غطــاء حمايــة المعطيــات الشــخصية. 

كمــا يعــاب علــى المشــروع عــدم التمييــز بيــن المعطيــات الشــخصية التــي تهــم الحيــاة الخاصــة للأقــراد و العطيــات 
الشــخصية التــي تهــم تســيير الشــأن العــام و المتصلــة بالحيــاة العامــة بمــا يهــدد مبــدأ النفــاذ و بالتــالي الوظيقــة الصحفيــة 

و كذلــك غيــاب التوفيــق بيــن حمايــة المعطيــات الشــخصية وحــف النفــاذ للمعلومــة.

3 - مشروع القانون الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ

أعــدت هــذا المشــروع وتقدمــت بــه رئاســة الجمهوريــة في الفتــرة الأخيــرة و أحيــل علــى البرلمــان . و يهــدف مشــروع هــذا 
القانــون إلى ضبــط الإجــراءات الراميــة إلى تنظيــم حالــة الطــوارئ في البــلاد التونســية وتعويــض الأمــر عــدد 50 لســنة 1978 
المــؤرخ في 26 جانفــي 1978 المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ علــى أســاس الفصــل 65 مــن الدســتولر الجديــد الــذي 
ينــص في منــه علــى أن تتخــذ شــكل قوانيــن أساســية النصــوص المتعلقــة بالحريــات وحقــوق الإنســان. و يتبيــن مــن قــراءة 
هــذا المشــروع أنــه يمثــل تراجعــا واضحــا و مخالفــا للــروح التحرريــة للدســتور. و يمكــن القــول بأنــه يتضمــن أحكامــا مــن 
شــأنها تهديــد الحقــوق والحريــات العامــة وتجيــز  صلاحيــات واســعة لــوزارة الداخليــة والــوالي دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
حرمــة الأشــخاص و في ضعــف واضــح بــل و غيــاب للضمانــات التــي تحمــي الحقــوق والحريــات. فقــد جــاء في الفصــل 6 مــن 
المشــروع أنــه "لوزيــر الداخليــة خــلال ســريان حالــة الطــوارئ أن يصــدر قــرارات في إخــلاء بعــض المناطــق أو عزلهــا وتنظيــم 
وســائل النقــل بالتنســيق مــع الســلط المختصــة ولــه أن يســخر الأشــخاص والممتلــكات لحســن ســير المرافــق العموميــة 
والأنشــطة ذات المصلحــة الحيويــة للبــلاد". ومــن ناحيتــه أضــاف الفصــل 10 مــن مشــروع القانــون أنــه "باســتثناء مقــرات 
الســيادة يمكــن لوزيــر الداخليــة بعــد إعــلام وكيــل الجمهوريــة المختــص ترابيــا أن يصــدر قــرارا بتفتيــش المحــلات بالنهــار 
والليــل في المناطــق الخاضعــة لحالــة الطــوارئ في صــورة توفــر معطيــات جديــة عــن وجــود أشــخاص بداخلهــا تعلقــت بهــم 

شــبهة ممارســة نشــاط يهــدد الأمــن والنظــام العــام ويتضمــن القــرار خاصــة تاريــخ وســاعة ومــكان التفتيــش".
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

كمــا يكــرس الفصــل 13 مــن مشــروع القانــون الأساســي المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ، علــى خــلاف الأمــر عــدد 50 
لســنة 1978، تدخــل قــوات الجيــش الوطنــي عنــد الضــرورة بهــدف دعــم قــوات الأمــن الداخلــي في حمايــة النظــام العــام أو 
إعــادة اســتتباب الأمــن، حيــث ينــص هــذا الفصــل علــى أن "يــأذن رئيــس الجمهوريــة بعــد مداولــة مجلــس الأمــن القومــي، 
بتدخــل قــوات الجيــش عنــد الضــرورة بهــدف دعــم قــوات الأمــن الداخلــي في حمايــة النظــام العــام أو إعــادة اســتتباب الأمــن، 
وذلــك وذلــك مــن خــلال تأميــن المقــرات الســيادية والمنشــآت الحساســة والدوريــات المشــتركة علــى كامــل التــراب 

الوطنــي أثنــاء ســريان حالــة الطــوارئ".

و يمكــن القــول أن المشــروع يمثــل تراجعــا حتــى بالنســبة للأمــر عــدد 50 لســنة 1978 المنظــم لحالــة الطــوارئ حيــث نــص 
ذلــك الأمــر علــى التمديــد في حالــة الطــوارئ بشــهر واحــد فقــط، في حيــن ينــص مشــروع القانــون الأساســي الجديــد علــى 

إمكانيــة التمديــد فيهــا إلى غايــة 6 أشــهر.

و هكذا يمثل هذا المشروع خطرا جديا على عدد من الحقوق و الحريات و خصوصا على حرية الإعلام. 

و يقتضي تنسيقا لضمان الإنسجام بين أحكامه و أحكام مشروع قانون مجلة الإجراءات الجزائية.

عــلاوة علــى نواقصهــا ومحدوديتهــا، تواجــه التشــريعات التونســية في تطبيقهــا ســياقا غيــر مــوات، يطبعــه اســتمرار الثقافــة 
الســلطوية القديمــة وتناقضــات اجتهــاد قضــائي غيــر متناســق، ناهيــك عــن الرغبــة في إضعــاف ســلطة التعديــل. 

الفرع الثاني : سياق مليء بالعراقيل
يواجــه تطبيــق الإطــار القانــوني الجديــد مقاومــة شــديدة مــن مختلــف القــوى السياســية واســتمرار العقليــة الســلطوية 

الإداريــة القديمــة.

فبخصوص الوصول للمعلومة، نلاحظ ممارسات ترفض الشفافية وتمتنع عن نشر المعلومة.

لبعــض  الدوريــة  التقاريــر  تخلــو  والإعــلام. ولا  التعبيــر  بحريــة  للقانــون ومســاس متكــرر  عــدة خروقــات  هنــاك  أن  كمــا 
المنظمــات، مثــل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين ؤمنظمــة العفــو الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، والرابطــة 

التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومراســلون بــلا حــدود مــن أمثلــة عديــدة وحــالات المســاس بهــذه الحريــات.

كمــا أن الســلطات العموميــة لا زالــت تتابــع الصحافييــن بموجــب قانــون القضــاء العســكري والقانــون الجنــائي وغيرهــا مــن 
القوانيــن، عــدا المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة و الطباعــة والنشــر. 

وفي مطلــع ســنة 2017 حاولــت الحكومــة الالتفــاف علــى حــق الصحافييــن في الوصــول للمعلومــة مــن خلال إصدار منشــور  
يمنــع مســؤولي الإتصــال بالــوزارات والإدارات العموميــة مــن الإدلاء بــأي تصريــح أو نشــر أي معلومــة أو وثيقــة رســمية مــن 
خــلال وســائل الإعــلام دون الموافقــة المســبقة والصريحــة لرؤســائهم. وقــد دفعــت هــذه المذكــرة، غيــر القانونيــة، بــوزارة 
التعليــم العــالي إلى إدراج ثــلاث وســائل إعــلام علــى لائحتهــا الســوداء ومنعــت التعامــل معهــا بموجــب مذكــرة داخليــة. 
وأمــام الضغــوط القويــة مــن طــرف الصحافييــن ووســائل الإعــلام وهيئــات المجتمــع المــدني الوطنيــة والدوليــة، اضطــرت 

الحكومــة إلى إعــلان ســحب هــذا المنشــور في أواخــر فيفــري 2017. 

وخــلال الفحــص الســنوي لوضعيــة حقــوق الإنســان أمــام مجلــس حقــوق الإنســان الأممــي في شــهر مــاي 2017، وجهــت 
لتونــس 10 توصيــات تحثهــا علــى تحديــد المســؤوليات بوضــوح فيمــا يتعلــق بالخروقــات المرتكبــة مــن طــرف القــوات 

العموميــة.

وفي تقريرهــا الســنوي المتعلــق بســنة 2018 و الصــادر منتصــف جانفــي 2019 اعتبــرت منظمــة هيومــن رايثــس واتــش 
أن ســنة 2018 تميــزت بالتباطــئ و حتــى الجمــود قي مجــال تعزيــز الحريــات والإصلاحــات المتعلقــة بهــا و جــاء في مطلــع 
هــذا التقريــر ان تونــس "توقفــت في 2018 عــن إصــلاح القوانيــن القمعيــة وإنشــاء المؤسســات الرئيســية لحمايــة حقــوق 
الإنســان. رغــم أن حريــة التعبيــر حظيــت بالاحتــرام بشــكل عــام، وتمكنــت المؤسســات الإعلاميــة المســتقلة مــن العمــل 
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بحريــة، إلا أن الســلطات اســتمرت في محاكمــة التعبيــر الــذي تعتبــره تعديــا علــى "الآداب العامــة" أو "الأخــلاق الحميــدة" 
)...........(اســتمرت الســلطات التونســية في محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية بالاعتمــاد علــى فصــول "مجلــة 

المرافعــات والعقوبــات العســكرية" )...........(

كمــا اســتمرت الســلطات في اســتخدام فصــول "المجلــة الجزائيــة" وغيرهــا مــن القوانيــن التــي تجــرم حريــة التعبيــر، رغــم 
اعتمــاد "المرســوم عــدد 115 المتعلــق بحريــة الصحافــة" في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2011، الــذي حــرر الإطــار القانــوني 
المنطبــق علــى وســائل الإعــلام ",و هكــذا يتبيــن أن تعديــل الإعــلام لازال هشــا، بينمــا تطبــع الانحرافــات المشــهد الإعلامــي 
في تونــس. وتنتــج هــذه الهشاشــة عــن عــدة عوامــل، منهــا اســتمرار القوانيــن الموروثــة عــن النظــام الســابق، مثــل المجلــة 
الجزائيــة، عــلاوة علــى قوانيــن جديــدة مثــل القانــون الأساســي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلــق 

بمكافحــة الإرهــاب وتبييــض الأمــوال، عــلاوة علــى مشــروع القانــون الخــاص بحمايــة القــوات الحاملــة للســلاح .    

كل هــذه النصــوص والمشــاريع، في ظــل ســياق تطغــى عليــه التهديــدات الإرهابيــة والهواجــس الأمنيــة، تمثــل عوامــل قــد 
تشــكل تهديــدا ومصــدر هشاشــة لحريــة وســائل الإعــلام و تهميشــا لتعديلــه المســتقل، الــذي يوجــد اليــوم في مفتــرق طــرق. 

و يواجــه تعديــل الإعــلام في تونــس مجموعــة كبيــرة مــن العوائــق و العراقيــل ذات مســتويات و مصــادر و ابعــاد متنوعــة و 
متشــابكة لعــل اهمهــا : 

- الارث الثقيل من التوظيف و التدجين و خنق الحريات

- انعــدام ثقافــة التعديــل و التعديــل الــذاتي في القطــاع الإعلامــي التونســي و في ثقافــة الحوكمــة و تســيير الشــأن العــام 
في تونــس عمومــا 

- رفــض مجموعــة مــن اللوبيــات الحزبيــة و الماليــة و خاصــة مالكــي عــدد مــن أهــم القنــوات التلفزيــة المتحصلــة علــى 
تراخيــص في عهــد الرئيــس المخلــوع بــن علــي )نســمة و حنبعــل ( و بعــض القنــوات المتغولــة لإرتباطهــا بأحــزاب 
وازنــة علــى الســاحة السياســية الحاليــة )تلفــزة الزيتونــة ( و مواجهــة الهيئــة التعديليــة الوقتيــة و المتمثلــة في الهيئــة 

العليــا المســتقلة للإتصــال الســمعي البصــري .

فمنــذ احداثهــا تواجــه الهيئــة ولازالــت مقاومــة شــديدة وتحديــا صريحــا، خاصــة مــن طــرف القناتين الخاصتيــن اللتين حصلتا 
علــى الترخيــص في عهــد نظــام يــن علــي واللتيــن رفضتــا التوقيــع علــى كراســات الشــروط. وقــد ذهبــت قنــاة الزيتونــة إلى 
حــد تمزيــق نــص قــرار أصدرتــه الهيئــة علــى الهــواء. وفي خــرق صريــح للقانــون، تســير بعــض القنــوات مــن طــرف سياســيين 
يشــغلون مناصــب قياديــة في أحزابهــم. وقــد قــادت هــذه القنــوات، خــلال الانتخابــات التشــريعية والرئاســية، حمــلات لصالــح 
مالكيهــا )الجنوبيــة لصالــح مالكهــا ومديرهــا خــلال الانتخابــات الرئاســية( أو لصالــح مرشــحي الأحــزاب التــي يشــغلون 
مناصــب قياديــة داخلهــا )نســمة(. كمــا تعــاني الهيئــة مــن ضعــف الدعــم الحكومــي، أحيانــا بســبب تأويــلات للقانــون تخلــو 
مــن أي مصداقيــة، حيــث أقــدم رئيــس الحكومــة مرتيــن علــى إعفــاء الرئيــس المديــر العــام للتلفزيــون العمومــي، رغــم أن 
التعييــن تــم بعــد صــدور رأي مطابــق للهيئــة، دون استشــارة الأخيــرة أو الاكتــراث لرأيهــا، ضاربــا بعــرض الحائــط مبــدأ تــوازي 

الصيــغ و الإجــراءات . 

كمــا تعرضــت الهيئــة لسلســلة مــن حمــلات التشــهير قادهــا مــدراء القنــوات التــي تأسســت في عهــد النظــام القديــم والذيــن 
يرفضــون تســوية أوضاعهــم بموجــب الإطــار القانــوني الجديــد. كل هــذه الضغــوط والمقاومــة تظهــر بــأن ثقافــة التعديــل 

لازالــت لــم تترســخ في تونــس.

و هكــذا يتبيــن أن حريــة الإعــلام لازالــت هشــة، بينمــا تطبــع الانحرافــات المشــهد الإعلامــي في تونــس. وتنتــج هــذه الهشاشــة 
عــن عــدة عوامــل، منهــا اســتمرار القوانيــن الموروثــة عــن النظــام الســابق، مثــل القانــون الجــزائي، عــلاوة علــى قوانيــن جديــدة 
مثــل القانــون الأساســي عــدد 2015-26 بتاريــخ 7 أغســطس 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب وتبييــض الأمــوال، عــلاوة 

علــى مشــروع القانــون الخــاص بحمايــة القوات المســلحة.    

 مثــل هــذه الســلوكات و الممارســات تعبــر عــن رفــض للتعديــل المســتقل وعــن ضعــف فــادح للبعــد المتصل بالأخلاقيات 
المهنية وهذه تجســيدللأزمة الأخلاقية العميقة في البلاد ككل.
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تعديل الإعلام في تونس تصورات و أفكار للإصلاح و التطوير

- تفشي اعلام الإثارة الهابطة و السطحية بحثا عن الرفع في نسب المشاهدة و من ورائها المداخيل الإشهارية 

- مســألة تمويــل وســائل الإعــلام حيــث يســعى الممولــون المســاهمون مباشــرة في رأس المــال أو عبــر الإشــهار للتأثيــر 
في المضاميــن و توجيــه الأخبــار لخدمــة مصالحهــم الخاصــة علــى حســاب الموضوعيــة و المصداقيــة و الديمقراطيــة.

- بــروز و انتشــار مؤسســات و عمليــات ســبر الآراء دون تأطيــر قانــوني و لا مرجعيــات ولا رقابــة و هــو مــا مــن شــأنه أن 
يؤثــر علــى ســلوك المشــاهد أوالمســتمع أو القــارئ علــى مســتوى متابعــة وســائل الإعــلام و خاصــة التأثيــر علــى 

اختياراتــه و ســلوكه الإنتخــابي 

- الإنحــراف بعمليــة الإنتقــال الديمقراطــي نحــو ديمقراطيــة  المشــهدية و الإســتعراضات ))spectacle  الســطحية 
والزائفــة 

كمــا أن تركيــز الملكيــة أو التمويــل يمثــل خطــرا علــى اســتقلالية وســائل الإعــلام و يهــدد تعديلهــا ســواء المؤسســاتي 
الــذاتي. او  المســتقل 

 و تبعــا لجملــة هــذه العوائــق و المعطيــات فإنــه لا يمكــن الاكتفــاء برؤيــا قانونيــة تكــون بالضــرورة احاديــة و جزئيــة لتعديــل 
الاقتصــادي  و  التاريخــي  الســياق  اطارهــا في  المقترحــة في  الرؤيــا و الإصلاحــات  هــذه  تنزيــل  المطلــوب  انمــا  و  الإعــلام 
والاجتماعــي و خاصــة الثقــافي الوطنــي . و في هــذا الســياق يبــدو مــن المهــم جــدا العمــل علــى التعريــف بثقافــة التعديــل 
المســتقل الــذاتي و الخارجــي و علــى تبســيطها و ترســيخها لــدى المتدخليــن مــن صحفييــن أفــرادا و منظمــات و مــن 
مؤسســات اعلاميــة و منظمــات مجتمــع مــدني و في المجتمــع عامــة. و هــذا مــا يقتضــي تقديــم مجموعــة مــن الإقتراحــات 

و التوصيــات.

الفرع الثالث : توصيات
لتجــاوز النقائــص و نقــاط الضعــف ، وتقليــص عوامــل الهشاشــة التــي تهــدد حريــة التعبيــر والإعــلام، ومواجهــة التهديــدات، 

وتجنــب تجزئــة النصــوص، ، يمكــن تقديــم بعــض المقترحــات والتوصيــات الموجهــة لمختلــف الأطــراف المعنيــة:

الفقرة الأولى : توصيات عامة 

1 - إعــداد وتبنــي وإصــدار القوانيــن الأساســية الجديــدة التــي ســتحل محــل المرســومين -115 و116 لســنة 2011 في 
أســرع وقــت، في إطــار تشــاركي تنخــرط فيــه كل الجهــات المعنيــة.

2 - في ســياق تتوجــه فيــه وســائل الإعــلام بقــوة نحــو التداخــل و الإلتقــاء)convergence( يجــب العمــل  علــى تجنــب 
تشــتت النصــوص و تجزئتهــا و العمــل علــى توحيدهــا ، ضمــن مقاربــة تتوخــى تماســك الإطــار القانــوني وتبســيطه 

ووضوحــه وفعاليتــه.

3 - إصــدار إطــار قانــوني دقيــق يضــع ضوابــط واضحــة و مشــددة بشــأن اســتطلاعات الــرأي وقيــاس نســب المشــاهدة 
والاســتماع بمــا يحــد مــن مخاطــر التوجيــه و الرشــوة و الإســتطلاعات مدفوعــة الثمــن و يعمــق أزمــة الثقــة في هــذا 

النشــاط و المؤسســات العاملــة فيــه.

4 - وضع إطار قانوني شامل خاص بالإشهار و مختلف أشكاله و مجالاته.

5 - العمل على تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء من أجل مقاومة الضغوط ومحاولات استغلال القضاة

أخــذ التطــورات الحاصلــة في مجــال الإعــلام بعيــن الاعتبــار في أي نــص مســتقبلي وخاصــة التقاؤهــا . فهــل يجــب التفكيــر، 
مــن هــذا المنطلــق، في إصــدار قانــون موحــد؟

الفقرة الثانية - توصيات تهم الصحافة المكتوبة و الإلكترونية 
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6 - لتطويــر هــده الصخافــة يجــب مراجعــة المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 بعمــق، مــن أجــل تــدارك الثغــرات والقضــاء 
علــى التناقضــات والتنافــس والتصــادم مــع نصــوص جزائيــة أخــرى، وعلــى رأســها المجلــة الجزائيــة. 

7 - كمــا يجــب التقــدم في ارســاء آليــات و هيــاكل التعديــل الــذاتي علــى غــرار مجلــس الصحافــة و تعميــم خطــة الموفــق 
كثــر أدوات التعديــل الــذاتي تأثيــرا داخــل المؤسســة الإعلاميــة مــن  أو الوســيط الإعلامــي الــذي يعتبــر واحــدًا مــن أ
بيــن اهــم وظائفــه ربــط جســور التواصــل مــع جمهــور المشــاهدين او المســتمعين ووضــع آليــة تمكــن مــن تلقــي 
التحريريــة وتوضيــح  القــرارات  الإجابــة عليهــا. وتتمثــل مهامــه الأساســية في تفســير  و  وانتقاداتهــم  ملاحظاتهــم 
المعاييــر المهنيــة للمؤسســة و التحقــق مــن دقــة ونزاهــة مــا تــم بثــه مــن مضاميــن ومســاعدة المؤسســة الصحفيــة 
كبــر و  كثــر مســؤولية اتجاهــه ، وأن تصبــح بذلــك ذات مصداقيــة أ كثــر انفتاحــا علــى الجمهــور وأ علــى أن تصبــح أ
رفــع درجــة توعيــة مهنيــي الإعــلام بــكل مــا يتعلــق بانشــغالات الجمهــور واهتماماتــه ومناقشــة المعاييــر الصحفيــة 

مــع العامليــن في قطاعــات الإنتــاج داخــل المؤسســة

القــارئ،  التــي تحــدد حقــوق  8 - تعميــم المدونــات الأخلاقيــة للصحافــة، وهــي مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة، 
والصحــافي، والأشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم. كمــا تحــدد المبــادئ الأساســية التــي توجــه العمــل الصحــافي، مثــل 
الصــدق والموضوعيــة. وبإمــكان المؤسســات الإعلاميــة وضــع منظومــة للمبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيــة الخاصــة بهــا 
وحدهــا. كمــا يمكــن أن يكــون لــكل مــن الوســائل الإعلاميــة المختلفــة مدوناتهــا الخاصــة بهــا، مثــلاً مدونــة منفصلــة 
للصحافــة وأخــرى للتلفزيــون أو لوســائل الإعــلام علــى الإنترنــت. ومــع ذلــك، فــإن المبــادئ الأساســية تبقــى نفســها، 

بغــض النظــر عــن البلــد أو الوســط الإعلامــي.

9 - وضــع إطــار قانــوني خــاص بالصحافــة الرقميــة مــن خــلال إضافــة بــاب كامــل في قانــون الصحافــة الجديــد الــذي ســيحل 
محل المرســوم عدد 115 لســنة 2011.

الفقرة الثالثة :توصيات تتعلق بالاتصال السمعي البصري 

1 - في مــا يتعلــق بالقانــون المشــار اليــه بالفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل مــن الدســتور 125 : مراجعــة طريقــة التعييــن و 
تدقيقهــا بمــا يضمــن تشــريك جميــع الأطــراف المعنيــة و يحــد مــن مخاطــر التســييس مــع إرســاء مبــدإ الفصــل بيــن 

ســلطات الاقتــراح و ســلطات الانتخــاب أو التعييــن.

 يقتضــي الإصــلاح و التأســيس لمشــهد اعلامــي حــر و تعــددي و متــوازن الإنطــلاق مــن رؤيــا متكاملــة لوظيفــة التعديــل و 
لأصنافــه )الــذاتي و الخارجــي ( و هيئاتــه و خصوصيتهــا .

و  تتمثــل خصوصيــة الهيئــات التعديليــة أساســا في اســتقلاليتها العضويــة و الوظيفيــة. فالاســتقلالية شــرط لضمــان الحيــاد 
و الإنصــاف و المســاواة في عمليــة التعديــل و ضمــان لمصداقيتهــا و لتجنــب تضــارب المصالــح. و يترتــب علــى ذلــك

أ - على المستوى العضوي 

- أن يتمتع أعضاء الهيئات بدرجة عالية من الاستقلالية من خلال:

- التركيبة الجماعية

- طــرق التعييــن و شــروطها و اجراءاتهــا . و في هــذا المجــال يتجــه الفصــل بيــن الجهــات التــي تتــولى تقديــم الترشــيحات 
و الجهــة التــي تتــولى فرزهــا و تقييمهــا و ترتيبهــا و البــت فيهــا مــع ضــرورة التعليــل و احتــرام حقــوق الاعتــراض و 

الدفــاع 

- مدة العضوية: طويلة و غير قابلة للتمديد أو التجديد

- مبدأ الحصانة 

- عدم العزل و الإعفاء الا في حالات نادرة و محددة مع التعليل و توفير ضمانات حقوق الدفاع و مبدأ المواجهة
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هذه الاستقلالية تبرر كذلك بمبدإ النجاعة و التخصص 

و تقتضــي النجاعــة هيئــات ذات تركيبــة جماعيــة متكونــة مــن خبــرات متخصصــة و متنوعــة مــع تشــريك فاعلــي القطــاع 
المعنــي بالتعديــل ممــا يعنــي التمثيليــة و الخبــرة و التخصــص و التنــوع 

ب – على المستوى الوظيفي: خصوصية الوظيفة و تنوع الصلاحيات و الوسائل

- ارساء توازن القطاع الإعلامي المعني و كذلك التوازن بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة 

- العمل على ضمان ازدهار القطاع المعني بالتعديل 

- انتــاج الثقــة و هــذه وظيفــة مهمــة جــدا في الإعــلام خاصــة في منــاخ متحــرك و ذلــك مــن خــلال اســتقلاليتها و حيادهــا 
و اســتقرار مواقفهــا و قراراتهــا و فقههــا 

- تجنب تضارب المصالح و عدم التلاؤم 

- شفافية الإجراءات و القرارات و المواقف و الآراء

- رقابــة قضائيــة حيــث تخضــع كل قــرارات الهيئــة التعديليــة للطعــن أمــام القضــاء لكــن ذلــك شــرط صعــب يفتــرض 
قضــاء متخصصــا و ســريعا ذلــك أن التعديــل يمــارس في مجــالات تقنيــة جــدا و ســريعة التطــور و متحركــة و تقتضــي 

تدخــلا ناجعــا و ســريعا

الصلاحيات 

- صلاحيات الهيئة التعديلية متنوعة جدا تشمل :

- ســلطة ترتيبيــة خاصــة تتمثــل اصــدار قواعــد عامــة و مجــردة و ملزمــة : فالتعديــل يعنــي وضــع قواعــد تؤطــر و توجــه 
الســلوك و هــو مــا يقتضــي بالضــرورة تمتــع الهيئــات التعديليــة بســلطة ترتيبيــة 

- صلاحيات استشارية و صلاحية اصدار التوصيات مرتبطة بالكفاءة و الخبرة مما يعطيها سلطة الخبرة و التأثير

- صلاحيــة تســليط العقوبــات فالتعديــل يعنــي ايضــا اجبــار المتدخليــن علــى اتبــاع ســلوك معيــن حيــث لا يكفــي وضع 
القواعــد بــل التعديــل يفتــرض ايضــا فــرض احترامهــا و هــو مــا يقتضــي تمتــع الهيئــات التعديليــة بســلطة العقاب.

- صلاحيــة فــض النزاعــات المرتبطــة بتطبيــق القواعــد التــي وقــع اصدارهــا و هــذا يعنــي تمكيــن الهيئــات التعديليــة 
مــن وظيفــة شــبه قضائيــة مــع خضــوع فــض النزاعــات لمبــادئ المواجهــة و احتــرام حقــوق الدفــاع. 
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الفقرة الرابعة : توصيات خاصة بالإعلام العمومي 

1 - يجب التركيز خاصة على وظيفة المرفق العام و مبادئه و بالخصوص مبدأ الحياد

2 - العمل على دمقرطة المؤسسات الإعلامية العمومية 

3 - تحديد دور ومشمولات مجلس إدارة المرفق العمومي الإذاعي والتلفزي وفق المعايير الدولية وبعد الاستئناس 
بنمــاذج ناجحــة في هــذا المجــال في الدول الديمقراطية،

4 - اعتمــاد معاييــر الخبــرة والكفــاءة والنزاهــة والاســتقلالية والإيمــان برســالة المرفــق العــام في اختيــار أعضــاء المجلــس 
عبــر آليــة شــفافة وعادلــة،

5 - مراجعــة القوانيــن الأساســية للمؤسســات الســمعية البصريــة العموميــة بمــا يضمــن الدخــول في عمليــة إصــلاح 
شــامل لــكل مكونــات المرفــق العمومــي الســمعي البصــري،

الحســابات السياســية والفئويــة والقطاعيــة  المجتمــع بعيــدا عــن  6 - ضمــان تمثيليــة متوازنــة لمختلــف مكونــات 
البرمجــة الضيقــة، ســواء في تركيبــة مجالــس الإدارة أو في 

7 - اعتمــاد آليــة لضمــان أخــذ أراء وتطلعــات جمهــور المســتمعين والمشــاهدين بعيــن الاعتبــار لأن هــدف المرفــق 
العمومــي يظــل خدمــة الصالــح العــام.
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